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تسيير العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية الخاصة تنظيم و  إشكالاتقراءة في 
 10-51في ظل قانون 

 

 ،(1)هلال رشيدة
 النظمعضو مخبر المؤسسات الدستورية و ، طالبة دكتوراه  (1)
 .، الجزائرالمركز الجامعي تيبازة ،السياسية 
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 ، الجزائر.المركز الجامعي تيبازة ،أستاذ (2)
 tipaza.dz-irain.nawel@cu: البريد الإلكتروني

 الملخص:
لذا عملت الدولة على إعادة هيكلته بعد فشل  الوطني، للاقتصادسي الأسا يعد القطاع الفلاحي المحرك  

للأملاك الخاصة تحقيق أهداف السياسة الوطنية لحماية الأراضي الفلاحية التابعة  الأنظمة السابقة في
الأراضي عن  هذه على على هذا الأساس أوجد المشرع  منظومة تشريعية هائلة لتوحيد نمط الاستغلالو ،للدولة
إلى نص تشريعي خاص ها وكيفيات استغلال الذي أحال شروط 11-80انطلاقا من القانون  الامتياز، طريق

تحت تسييرها تزامات لضمان حسن استغلالها و لالاو الذي تضمن جملة من الحقوق  03-18قانون في تجسد 
يقية لهذا نصوص تطبفي نفس السياق صدرت و  ،تصل إلى إسقاط حق الامتياز طائلة فرض جزاءات ردعية 

رغم الجهود المبذولة أثبتت نه و أإلا  ،القطاع الفلاحي عصرنةبغرض  قانون الاستثمارإلى جانبالقانون 
ت غلبها جاءأ ل تناقض الأحكام المنظمة له كون تنظيمية في ظأخرى ت العملية عدة إشكالات قانونية و الممارسا
 .  فيما بينهملمستفيدين بين االدولة أو مع منازعات هذا ما أدى إلى نشوب نظرية و 

 الكلمات المفتاحية:
 .عقد الامتياز ،الامتياز حق ،الاستثمارات الأجنبية ،المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية ،الأملاك السطحية
 .08/81/2822تاريخ نشر المقال:، 10/80/2822المقال:  قبولتاريخ ، 18/82/2822تاريخ إرسال المقال:

تسيير العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية الخاصة في ظل قانون تنظيم و إشكالات قراءة في "، نوال إيراين، شيدة هلالر لتهميش المقال: 
 .211- 175 ص ص، 2822 ، السنة81 ، العدد10 المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد"، 18-80

 https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 :المقال متوفر على الرابط التالي
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Reading into the Problems of Organizing &Managing 

Agricultural Property belonging to Private National Property under 

the Law 10-03 

Summary: 
The agricultural sector is considered as the principal engine of the economy. So it 

was reorganized after the failure of previous systems in the achievement of the goals 

of the national policy to protect the national agricultural property On this basis, the 

legislator found a legislative system to unify the standards to exploit these lands 

through concession From the law 08-16 that transformed the conditions of its 

exploitation under the law 10-03, that's contains a rights and obligations to ensure 

their well exploitation by addicting deterrent measures that can attain the cancel of 

concession. 

 In parallel his applied texts have been issued and the law of investment so as to 

modernize this sector. 

 However, despite efforts, the real practices showed legal and organizational 

problems due to the contradiction of its regulating rules since most of them are 

theoretical that led to clashes with either the state or among the beneficiaries. 

Keywords: 

Surface properties, collective and private agricultural investments, foreign 

investments, right of concession, concession contract. 

 

Lecture des problématiques d'organisation et de gestion du foncier 

agricole appartenant au domaine privé de l’Etat selon la loi 10-03 

Résumé : 
Le secteur agricole de l'État est primordial pour l'économie nationale, ce qui a 

motivé sa restructuration après les échecs des régimes précédents dans sa gestion. Par 

conséquent, un dispositif législatif massif a été mis en place, notamment la 

concession visant à unifier l'exploitation de ce secteur sous la propriété privée de 

l'État, conformément à la loi 08-16 qui renvoie à la loi 10-03. Cette législation 

comprend un ensemble de droits et d'obligations visant à assurer une exploitation 

efficace, sous peine de sanctions dissuasives pouvant aller jusqu'à l'annulation de la 

concession. 

Dans le cadre de la modernisation de ce secteur, la loi sur les investissements a été 

promulguée et ses textes sont en application. Cependant, malgré les efforts déployés, 

la pratique a révélé des problèmes juridiques et réglementaires dus à des 

contradictions dans les règlements, la plupart étant restés théoriques. Cela a entraîné 

des litiges, aussi bien entre les bénéficiaires qu'entre ces derniers et l'État. 
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Mots clés:  

Propriétés superficielles, investissements agricoles collectifs et individuels, 

investissements étrangers, droits de concession, contrats de concession. 

 

 مقدمة
إلى تحقيق في سبيل السعي و  المبادئ الرئيسية للتنمية،الوطني و  الاقتصاديعد العقار الفلاحي أحد مقومات 

 الاقتصادية. المتغيرات السياسية و ملتها يب أسالح عدة ألإصلارامسااتخذ هذه الأهداف 
إعادة تنظيم القواعد سة إعادة هيكلة القطاع الفلاحي و على هذا الأساس حرص المشرع الجزائري على سياو 

حماية الحافظة العقارية للدولة وبسط سلطتها القانونية المتعلقة به في ظل التوجه الإيديولوجي المعتمد بغرض 
التي  ديةالتنمية الاقتصابوثيق  ارتباطلما له من  ورقابتها عليها بصفة عامة وعلى العقار الفلاحي بصفة خاصة

 .ابقةشبه معدمة في ظل الأنظمة السكانت 
قانونية من خلال ترسانة هائلة من القواعد القانونية مع  بداية وجد المشرع آليات تنظيمية و أوفي هذا الشأن 

وتم إعادة  الحر الاقتصادالسوق أو  باقتصادظهرت ملامح النظام الرأسمالي السائد أو ما يسمى أين الثمانينات 
ري لسد نقائص المتعلق بالتوجيه العقا 20-08انون الجديد بموجب ق النظر في استغلاله على ضوء التوجه

وطنية لحماية كونه لم يحقق الأهداف ال نون الثورة الزراعية لعدم نجاعتهقا القوانين السابقة وألغي بمقتضاه
لفلاحية واستثمارها من خلال تعريفها وتحديد حيث عمل على تثمين الأراضي ا، رفع الإنتاجالأراضي الفلاحية و 

ة الزراعية، لملاكها الأصليين، ما عمل على إرجاع الأراضي الفلاحية المؤممة في ظل قانون الثور ، كأصنافها
 .ى تراجع الحافظة العقارية العامةرد الاعتبار للملكية العقارية الفلاحية التابعة للخواص مما أدى إلو 

نب القانوني للأراضي الفلاحية الجا مركزا في ذلك على الجانب التقني دون  تم تحديد ضوابط العقار الفلاحيو 
 خصبة أو متوسطةكما صنفتها إلى أراضي خصبة جدا و الذي يقوم أساسا على مفهوم حق الملكية 

أحال كما  ،المناخ والسقيو الخصب أو ضعيفة الخصب مع مراعاة الأحكام المتعلقة بعلم التربة والانحدار 
الذي  490-09صدور المرسوم التنفيذي رقم  إلى غاية ولم يصدر أي قانون بذلك1كيفيات تحديدها على التنظيم

ذي صنفها بدوره ال 1000الذي أحالنا هو الآخر إلى قانون المالية  لسنة د شروط تجزئة الأراضي الفلاحية و يحد
ية الملكية الفلاحللملكية الخاصة على العموم و  الاعتباركما تطرق إلى إعادة  إلى أراضي جافة وأخرى مسقية

 .في ظل تأرجح ضوابط وأصناف العقار الفلاحي بوجه خاص

                                                           
الصادر ،20عدد  ج رن التوجيه العقاري، المتضم، 1990نوفمبر 18المؤرخ في 20-90القانون رقم من  82المادة نظر ا1

 المعدل والمتمم.،1990نوفمبر 18في
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أسلوب الامتياز كنظام بديل وحصري لاستغلال الأراضي الفلاحية  وجد المشرع الجزائري أوفي هذا الصدد 

الذي كان له الأثر البالغ في  المتعلق بالتوجيه الفلاحي 11-80بإصداره القانون  التابعة للأملاك الخاصة للدولة
هذا بتوحيد نمط الأراضي الفلاحية، و  استغلاللال الأراضي الفلاحية من خلال إرساء ضوابط توجيه سياسة استغ

أحال كيفيات تنظيمه إلى لخاصة للدولة عن طريق الامتياز و تسير استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ا
قابة على الاستغلال الأمثل تفعيل التأمين الفلاحي وإرساء آليات للر ون خاص، كذا ضبط وسائل التمويل و قان

ومنح حقوقا أكثر للمستثمرين الفلاحين كما ألزمهم بضرورة استغلال 192-09للأراضي الفلاحية كما ألغى قانون 
 .الأراضي الممنوحة لهم،لإنعاش الاقتصاد الوطني

الدائم إلى تحويل عقود الانتفاع  أسلوب سهيل عملية استغلالها انطلاقا منثلاث طرق أساسية لت سكما كر  
، كذا منح الامتياز للمستفيدين الجدد عن طريق إعلان الترشح، إلى جانب منح الامتياز في إطار امتيازحق 

 يخرج هذا الأخير عن ورقتنا البحثية. التابعة للأملاك الخاصة للدولة و استصلاح الأراضي الفلاحية 
تشريعي خاص، تضمن جملة من  لذات الغرض أحال شروط وكيفيات استغلال هذه الأراضي إلى نصو 

حمايته بموجب ل هاته الأراضي عن طريق الامتياز من أجل عصرنة القطاع الفلاحي و الأحكام المتعلقة باستغلا
حيث كرس حق الرقبة للدولة كما ، رض آليات جديدةالذي ف 80-18 جسدت بالقانون رقمتمنظومة تشريعية 

كبديل استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي في  سمح بإنشاء مستثمرات فلاحية جماعية، وفردية
، لقيود على الاستثمارات الأجنبيةالتي ألغت ا (OMC)ظل  انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

 المنوط به  تطبيق الأحكام  المنصوص عليها في هذا القانون بهدف 10-326المرسوم التنفيذي رقم صدر و 
 الدولة لتنمية هذا القطاع. ستراتيجيةاتفعيل 

في نفس السياق عزز المشرع حماية دستورية للأراضي الفلاحية باعتبارها الحس النابض المعول عليه في 
ها نصب 21المادة وفقا لمقتضيات  2828بموجب التعديل الأخير لسنة  الجزائر لدفع عجلة التنمية الاقتصادية،

لحماية أراضي الدولة من كل  10-20صدر قانون رقم أكما 3"اضي الفلاحيةحماية الأر  "تسهر الدولـة على
 .4اعتداء

                                                           
يتعلق بضبط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق ، 1987ديسمبر  08مؤرخ في 10-09رقم قانون 2

 .1009ديسمبر 80صادر في ، 50المنتجين وواجباتهم، ج ر عدد 
صادق عليه في استفتاء أول نوفمبر، ج تعلق بالتعديل الدستوري المي، 2828ديسمبر  01مؤرخ في 222-28مرسوم رئاسي رقم  3

 متمم.، معدل و 2828ديسمبر  08صادر في ، 02ر عدد
 08صادر في ، 91، ج ر عدد المحافظة عليهاحماية أراضي الدولة و ، يتعلق ب2820نوفمبر  20مؤرخ في 11-20قانون رقم 4

 .2820نوفمبر 
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 ةر ادإو  بتسيير المتعلقة التنظيميةالقانونية و الإشكالات هاته الدراسة من خلال الوقوف على أهم  أهميةتظهر و 

ط وكيفيات استغلال المحدد لشرو  80-18رقم قانون الفي ظل الوطنية الخاصة  للأملاك العقار الفلاحي التابع
 .الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة

ب الامتياز على أهم الإشكالات التي واجهها العقار الفلاحي في ظل أسلو  سلطنا الضوءما تقدم على ضوء و 
 عن المنازعات التي تمخضت عنه كنمط حصري لتنظيم عملية استغلال العقار الفلاحي في الوقت الراهن فضلا

العقار تسيير التي تعيق الإشكالات  هيما :التاليةالتي سنتناولها بالدراسة والتحليل من خلال طرح الإشكالية و 
 ؟80-18في ظل قانون التابع للدولة  الفلاحي

ين رئيسي مبحثينموضوع وفقا لخطة البحث التالية ونقسمها إلى تأسيسا لما ورد أعلاه سنعرج بالدراسة لهذا ال
 :ي بيانهتعلى النحو الآ

 التابعة للأملاك الوطنية الخاصة.المبحث الأول: الإطار التنظيمي لعقد الامتياز على الأراضي الفلاحية 
 .80-18في ظل قانون المترتبة عن عقد الامتياز الإشكالات : الثانيالمبحث

المواد القانونية التي لمعالجة هذا موضوع اعتمدنا على المنهج التحليلي لما تقتضيه الدراسة من تحليل مضمون 
 .تنظمه

للأملاك التابعةالمبحث الأول: الإطار التنظيمي لعقد الامتياز على الأراضي الفلاحية 
 الوطنية الخاصة

لتشجيع  4435-97من المرسوم التنفيذي رقم  08عرف عقد الامتياز الفلاحي لأول مرة بمقتضى المادة 
المتضمن التوجيه الفلاحي،  11-80ليليه القانون رقم  -م الحاليبالمفهو  عرفلم يإلا أنه -التنمية المستدامة 

 19و  80 تانديد عناصر توجيهها حيث نصت المادالذي يشكل القاعدة المرجعية لسياسة الفلاحة الريفية وتح
 توحيدبموجبها تم و لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة  منه على الامتياز كنمط جديد

 في هذا الشأن و نمط تسير استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز 
ص خاص تجسد نبموجب كيفيات تنظيمه بذلك إلى ، ليحيلنا 6منه لكن بصفة مقتضبة جدا 02/03عرفته المادة 

                                                           

 
 الامتيازحق  المتعلق بتحديد كيفيات منح ،1997ديسمبر 10لمؤرخ في ا 443- 97من المرسوم التنفيذي رقم 08المادة نظر ا5

ديسمبر  19الصادرة في ، 83ستصلاحية، ج ر عدد الا لقطع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في المساحات
1009. 

الصادر ، 21عدد ج ر يتضمن التوجيه الفلاحي،  ،2008أوت  80مؤرخ في ال 11-80ون رقم القانمن 19و  80 تانالمادنظر ا6
 .2880أفريل  18في 
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في نفس السياق ز ليزيل الغموض و ريف عقد الامتيامنه بتع 04ليأتي نص المادة رقم 80-18في إصدار قانون 

 .7منه 34بموجب المادة  10-09ة القانون رقمحاألغى صر 
 المطلب)80-18دراسة توضيح مفهوم عقد الامتياز فيظل قانون التأسيسا لما ورد أعلاه سيتم ضمن نطاق 

)المطلب  80-18الإشكالات القانونية لطبيعة الامتياز الفلاحي في ظل قانون كما سنتطرق إلى ، (ولالأ
القانونية لمنح عقد الامتياز الفلاحي والإشكالات القانونية  للإجراءات) الثالث)المطلب ل في ونتناو  (الثاني

 .المتعلقة به
 10-51عقد الامتياز في ظل قانون  المطلب الأول: مفهوم

كما حدد الهيئات ) الأول)الفرع  تعريفا نافيا للجهالة الامتياز الفلاحي بمفهومه الحالي80-18قانون عرف 
الطبيعة القانونية للأراضي ، وبين ي(الأراضي الفلاحية التابعة للدولة )الفرع الثانتسيير والسلطات المعنية بإدارة و 

 )الفرع الثالث(. الفلاحية محل الامتياز
 الفلاحي  الفرع الأول: تعريف الامتياز

التابعة للأملاك  غلال الأراضي الفلاحيةلاست كنمط جديد الامتياز الفلاحيأسلوب  80-18قانون  وجدأ
تمثل في يحق عيني  هوحق الامتياز  يتضح أن منه 21و  10،  12،  82 ادو الم ىبمقتضو ، الوطنية الخاصة

يخول لمن تقرر له حق حيث  الاستعمال والسكنى على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة،
 هذاو  ،شراكةالالتنازل إلى جانب إبرام و الرهن و ق تتمثل في قابليته للتوريث لحقو جملة من افضلا عن الانتفاع 

بإدارة المستثمرة إدارة  في المقابل المستفيدكما يتعهد  ،المتعاقبةتحددها قوانين المالية مقابل دفع إتاوة سنوية 
عقد امتياز تحرره  موجببهذا و  ،قرها له القانون أفة مباشرة وشخصية واستغلالها ضمن الحدود التي بصحسنة و 

إدارة أملاك الدولة لفائدة المستثمر صاحب الامتياز يخوله سلطة التمتع بالأرض في حدود قانونية تتماشى 
تصدره السلطة  بقرار فسخالحق هذا تحت طائلة إسقاط  ،الوطنية ومقتضيات المصلحة العامةالتنمية  وسياسة

 وهذا ما أكدته الموادفي أجل شهرين من تبليغ الفسخ ائية المختصة الجهة القضللطعن أمام  قابلا يكون المعنية و 
الفسخ بالإرادة المنفردة  يكون و  رهن لفائدة هيئات القرضالالحجز الناتج عن حق تأسيس  كذا، يليها ومامن  20

حية التي الة الأملاك السط، مع مراعاة أحكام التعويض المتعلقة بحالقانونية تزاماتلبالا خلالالإعند للدولة 
 .8% 18المحددة بنسبة و  أنشأها
 

                                                           
المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية ، 2818 أوت 10المؤرخ في  80-18من القانون رقم  34المادة نظر ا7

 .2818أوت  10الصادرة في ، 21عدد  ج رالتابعة للأملاك الخاصة للدولة، 
 ، المصدر السابق. 80-18يليها من القانون رقم  و ما 20و  02 الموادنظر ا8
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 الإطار المؤسساتي لإدارة الأراضي الفلاحية التابعة للدولة : الفرع الثاني
 يتحت إشراف المدير الولائمصالح مركزية وهياكل جهوية موزعة عبر التراب الوطني، تعمل  ئتنشلقد أ

تقلال للتكفل بالأراضي الشاغرة أو تنظيم علاقة الدولة ه منذ الاسؤ تم إنشا الذيللديوان الوطني للأراضي الفلاحية 
صدور  حول إلى جهاز بيروقراطي إلى غايةمع تعاونيات التسيير الذاتي ليتخلى عنه مع نهاية الستينات كونه ت

 .9به ةالذي يحدد الإطار التنظيمي للديوان والمهام المنوط 01-09المرسوم التنفيذي رقم 
ن أي 80-18ظل الوضع كذلك إلى غاية صدور القانون رقم السابقة و  ي ظل القوانينفولم يكن له دورا فعالا 

 بذلك أداة الدولة لتنفيذ السياسية الوطنية في المجال أصبحت تمنح عقود الامتياز بناء على ترخيص منه ليصبح
 .الولايةالممثلة في مصالح أملاك الدولة و ، إلى جانب السلطة المعنية الفلاحي

م ابر إيمارس حق الشفعة عند كما بالاستغلال كذا الإيجار أو البيعيتولى مراقبة كل إخلال ح بذلك أصبو 
من قانون التوجيه العقاري، كما يلتزم بالتنازل عن المستثمرات الفلاحية المسترجعة أو  00صفقات مخالفة للمادة 

 .10العامة زع ملكياتهم للمنفعةتهيئتها لفائدة الفلاحين الشباب، أو الفلاحين الذين كانوا محل عملية ن
  : الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية محل الامتياز لثالفرع الثا

الذي يرتكز في الأراضي  ستغلال بين نظام التسيير الذاتيلقد عرف النظام السابق ازدواجية في نظام الا
انون المستثمرات الفلاحية أما من ق 29الفلاحية الخصبة، التي غادرها المعمرون الملغى بموجب نص المادة 

تم إعادة و الأراضي الأخرى يطبق عليها الأمر المتعلق بالثورة الزراعية الملغى بموجب قانون التوجيه العقاري 
 (.ثانيا)الاستثناءات الواردة على ذلك إلى جانب ) أولا)80-18قانون ال تحديد نطاقها بموجب

    نطاق الأراضي الفلاحية محل الامتياز :أولا
لتابعة للأملاك الوطنية على الطبيعة القانونية للأراضي الفلاحية ا80-18القانون  من 82و  81 ادتاننصت الم
، بمفهوم المستثمرات الفلاحية الجماعية 10-09حصرتها في تلك التي كانت خاضعة للقانون رقم الخاصة و 

ا  08-20المنصوص عليها في قانون  اتليتم تحويلها وفق الشروط والكيفي 11والفردية، المعمول به سابق
 .1212إلى  80بمقتضى المواد 

                                                           
صادر ، 10عدد ج رتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحي، ي، 1001فيفري  2مؤرخ في  09-01تنفيذي رقم مرسوم 9

 متمم.معدل و  ،1001 فيفري  20 في
 .المصدر السابق ،20-90رقم حي التوجيه الفلاقانون من  00المادة نظر ا10
 المصدر السابق. ،80-18من القانون  82و  81 نيادتالمنظر ا11
 المصدر السابق. ،20-90رقم  التوجيه الفلاحيقانون  من 12إلى  80المواد نظر ا12
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الاستعمال والسكنى على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، كأصل عام وعلى يمنح حق و 

يقصد بـ"الأملاك السطحية"، مجموع  80-18من القانون  82طبقا للمادة و  الأملاك السطحية به كاستثناء
 ."لحقة بالمستثمرة الفلاحية، لاسيما منها المباني والأغراس ومنشآت الري الأملاك الم

بأنها تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة  08-08من قانون  28إلى  19أضافت المواد من و 
 .13والولاية والبلدية

 مجال تطبيق هذا القانون الاستثناءات الواردة على : اثاني
 :يلي ت في نصوص متفرعة نتطرق إليها كماوردت هاته الاستثناءا 

 الأراضي التابعة للمزارع النموذجية. التابعة لهيئات البحث أو التعليم العموميالأراضي  (1
المتعلق بحيازة الملكية  10/80/1000في  10-00الأراضي الخاضعة للاستصلاح بموجب قانون  (2

المؤرخ  200-02نفيذي عن طريق الاستصلاح لاسيما المرسوم الت العقارية الفلاحية
 .في المساحات الاستصلاحية عن الأراضي الصحراوية المحدد لشروط التنازل 81/81/1002في

المحدد كيفيات  1009-12-10المؤرخ في 200-09الأراضي الفلاحية المستغلة بموجب المرسوم  (0
 .لاستصلاحيةقطع أرضية من الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة في المساحات ا امتياز منح

 .المتضمن قانون الرعي 1090/ 19/81مؤرخ فيال 20-90الأراضي الرعوية المطبق عليها الأمر  (2
المتضمن  20/89/1002مؤرخ فيال 12-02ن الأراضي الفلاحية الغابية المطبق عليها القانو 

ستغلال المحدد لشروط وكيفيات الترخيص بالا 09-81والمرسوم التنفيذي رقم للغابات  النظام العام
 .1214-02من القانون  00في إطار أحكام المادة 

المعدل والمتمم  01-18الأراضي الفلاحية الوقفية، حيث تخضع في استغلالها لأحكام القانون رقم  (0
 .15التنفيذية له والمراسيم

 
 
 

                                                           
، 52عدد  رج ، المتعلق بالأملاك الوطنية ،1008ديسمبر  81المؤرخ في 08-08 رقم القانون  28إلى  19المواد من نظر ا13

 المتمم.المعدل و  ،1008ديسمبر  82الصادر في 
كلية الحقوق والعلوم  ،تعميرالسنة ثانية ماستر تخصص تهيئة و  دروس مقدمة لطلبة ،العقار الفلاحيفي  محاضرات ،بن شرطيوة14

 .12ص ،2021-2020، -قسنطينة –جامعة الإخوة منتوري  ،السياسية
 .متمممعدل و  ،1001ماي  80صادر في ،21عدد ج ر ، تعلق بالأوقاف، ي1001 أفريل 27مؤرخ في  18-01 رقمقانون 15
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 10-51المطلب الثاني: الإشكالات القانونية لطبيعة الامتياز الفلاحي في ظل قانون 
حق أثار إشكالات فيما يخص  تسيير الأملاك الخاصة التابعة للدولة عن طريق الامتياز إن توحيد نمط

 فضلا الثاني(إلى جانب الطبيعة القانونية لعقد الامتياز من جهة أخرى )الفرع من جهة ) )الفرع الأولالامتياز
 .نبينها في التالي ذكرهلتي او (عن تلك المتعلقة بطبيعة عقد الشراكة في إطار الامتياز الفلاحي)الفرع الثالث

 الامتيازحق بالإشكالات القانونية المتعلقة : الفرع الأول
لوظيفية لأملاك اإسقاط حق الأملاك دون مراعاة الطبيعة القانونية أو من حيث  لقد أثار هذا القانون إشكالا

من القانون  10المادة   مكرر المدرجة بموجب 12المادة و 16 08-08من قانون  10الدولة فبالرجوع إلى المادة
الامتياز في إطار تسيير الأملاك الوطنية العمومية دون الخاصة منها، باعتبار حق أوردت نجد أنها  80-12

غير أن المشرع أدرج الامتياز عليها دون أن 17ومالية يجوز التصرف فيها امتلاكيهأن هذه الأخيرة تؤدي وظيفة 
 .يورد استثناءات على هذا النص

 : الإشكالات القانونية المتعلقة بطبيعة عقد الامتيازلثانيالفرع ا
الأصل في إبرام التصرفات الواقعة على ف، طبيعة مختلطة ا، متعدد الأطراف ذامركب ايعتبر عقد الامتياز عقد

ضوابط  ن هذا القانون خالفأأملاك الدولة إلا الدولة ممثلة في مصالح أملاك الدولة يكون من اختصاص 
تحرير عقود الشراكة في إطار العقار فيما يخص  وثقرام عقد الامتياز من خلال منح الصفة للمشروط إبو 

الاختصاص بشأنها للمديرية الولائية لأملاك الدولة  نعقادايفترض ملاك الوطنية الخاصة الذي الفلاحي التابع للأ
خرج عن نقول أن هاته العقود تبهذا و مالكة الرقبة باعتبارها موثق الدولة كون الدولة فيها المختصة إقليميا 

في  تتسببقانونية ثغرة نعتبرها  من جهة أخرى و  ،من جهة لمنوط به تحرير العقود التوثيقيةاختصاص الموثق ا
 انفلات الأوعية العقارية التابعة للقطاع الفلاحي. 

 ياز الفلاحي الإشكالات القانونية المتعلقة بطبيعة عقد الشراكة في إطار الامت: الفرع الثالث
في هذا الإطار تثمرات الفلاحية برؤوس الأموال وعصرنتها، و الشراكة لإعادة تزويد المس أوجد المشرع أسلوب

مع أشخاص طبيعية ذوي الجنسية الجزائرية أو معنوية خاضعة للقانون تم الاعتراف بالاستثمار الخارجي 
تحت طائلة  80-18من القانون  21لمادة عن طريق الشراكة بموجب عقد رسمي مشهر  طبقا ل الجزائري 

الموضوع تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية 18الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الموثقالبطلان بشرط إخطار 
                                                           

 المصدر السابق. ،08-08 رقم قانون الأملاك الوطنية 10 المادةنظر ا16
المتضمن الأملاك  08-08 رقمالمعدل للقانون  ،2880جويلية  82المؤرخ في  12-80 رقم القانون من  مكرر 12 المادةنظر ا17

 .1008أوت  80الصادر في ، 22 عدد ج ر، الوطنية
 المصدر السابق. ،80-18من القانون  21المادة نظر ا18
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سلطة ضابطة للسياسة الفلاحية من خلال التنازل عن الأراضي الفلاحية وتهيئتها  يعدو يمثل الدولة كونه  الريفية

 ;ولة إلى جانب بسط رقابته على كل التصرفات الواقعة لاتخاذ الإجراءات المناسبةوتثمينها لحساب الد
كما لا تشكل الشراكة في ظل هذا القانون إيجارا أو تنازلا وإنما اتفاق باستغلال جزء من وسائل الإنتاج بهدف 

من قانون  12دة بموجب المادة مع احترام نسبة المشاركة المحد اجية للمستثمرة بما فيها المنشآتزيادة القدرة الإنت
لشراكة في إطار إلا أن عقد ا، 108019طبقا المنشور الوزاري المشترك رقم  2880المالية التكميلي لسنة 

تلك المتعلقة بطبيعة العقد في إطار قانون  ن التناقضات القانونية لعل أهمهاأثار جملة م الامتياز الفلاحي
 عقباتالتي واجهت و )لمستثمرة الفلاحية على أساس أنها شركة مدنية ) ثانيا با اكذا المتعلقة منه))أولا  الاستثمار

جديدة لضمان  آليات ستحداثامن خلال  ر الذي ساهم في عصرنة هذا القطاعقانون الاستثما بالرغم من صدور
 .هذا ما سنتطرق إليهو ))ثالثا  لهذا القطاع الاستغلال الحسن

 الاستثمارشراكة في إطار قانون عقد الالطبيعة القانونية ل: أولا
د شراكة دون الإيجار الذي سلطة إبرام عق لصاحب الامتيازخول  في إطار عصرنة المستثمرات الفلاحية

 ; حد صور الإخلال بالالتزامات المؤدية إلى فسخ العقدأيعتبر 
على و ب عقد توثيقي هذا على  نفس الأملاك التابعة للدولة لكن بموجلذات الحق و  ايعد عقد الشراكة منشئ
طابع مدني بالنظر إلى نشاطه الفلاحي وليس عملا تجاريا، إلا أن المشرع الجزائري  اذهذا الأساس يكون عمله 

 كإجراءهر شترط الشلم يو أحكام القانون المدني التي تشترط الكتابة الرسمية في عقد الشركة المدنية، ب عمل فقط
وجاء  لأجلهالذي خصص القانوني قد الشراكة يخرج عن الغرض هذا ما جعل عجوهري في عقود الشراكة و 

متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز أن "عن الغرفة المدنية  1000 -82-19بتاريخ  02800القرار رقم 
قبل الغير ولا يكون له أثر فيها بينهم إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم من يحتج الشركاء ببطلان عقد الشركة 

عد خطأ في تطبيق يلمبدأ العام، وكل قضاء فيما يخالف هذا ا ب البطلان، فإن هذا البطلان ليس من النظامبطل
ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الطرفين المتنازعين لم يطعنا في صحة عقد الشركة بل طلبا تصفية ، القانون 

في تطبيق  وأخطأواتجاوزوا سلطاتهم  الحسابات وأن قضاة الموضوع بقضائهم بإبطال عقد الشركة تلقائيا
 .20"القانون 

                                                           
المتضمن إجراءات تطبيق حق الامتياز لاستغلال ، 2819ديسمبر  80المؤرخ في ، 1080منشور الوزاري المشترك رقم ال 19

 الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
، -لخاصة للدولةالأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ا-قانوني لاستغلال العقار الفلاحي في الجزائروسن بوصبيعات، النظام الس 20

ص  ،2810-2819، -قسنطينة–جامعة الإخوة منتوري  ، أطروحة دكتوراه في القانون العقاري،كلية الحقوق والعلوم السياسية
201. 



 0202 المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

185 
 .0102 – 15، العدد 51المجلد 

ك تنظيم وتسيير العقار الفلاحي التابع للأملا  إشكالاتقراءة في "رشيدة هلال، نوال إيراين، 
 .211-571 ، ص ص" 10-51الوطنية الخاصة في ظل قانون 

 

P-ISSN : 0712-2201  

E-ISSN : 2588-2287 

 

 
 021-18من المرسوم التنفيذي رقم  21إلى جانب عدم ضبط المدة القانونية لعقد الشراكة باعتبار أن المادة 

في نصوص أخرى اشترطت ألا تتجاوز الشراكة المدة المتبقية من و  21حددتها بسنة واحدة أو عدة سنوات
 الامتياز. 

 مدنية شركة باعتبارها المستثمرة الفلاحيةالمتعلقة بالات الإشك ثانيا:
تكتسب الأهلية القانونية الكاملة أن المستثمرة الفلاحية على  80-18من القانون رقم  28تنص المادة 

 . 22اقد طبقا لأحكام القانون المدنيللاشتراط والتعهد والتع
تمنح إما للشخص ها من الناحية القانونية باعتبار  للمستثمرة غير منطقيالكاملة إلا أن مسألة منح الأهلية 

حددتها  الاعتبارية الأشخاصن أخاصة  جل مباشرة التصرفات القانونيةأالطبيعي أو للشخص المعنوي من 
 أقرتهاتمتع بجملة من المميزات التي فهي ت في هذا الشأنعلى سبيل الحصر لا المثال و من ق م  20المادة 
التي لا نلتمسها في المستثمرة الفلاحية 23مركز إدارتهاأهلية التقاضي و بيتعلق منها  ق م خاصة ما 08المادة 

الأهلية طبقا للمادة أعلاه تكتسب إما بعقد إنشائها أو عن طريق القانون  كما أن ،أعلاهبمفهومها الوارد في المادة 
تتمتع بأحكام  هذه الأخيرة نقول أن هذا ما يجعلناو ، إداريةبقرارات الفلاحية تنشأ المستثمرات في حين أن بعض 

 .  القانوني الدقيقشبيهة بأحكام الشخص المعنوي إلا أنها لا ترتقي إلى درجة الشخص المعنوي بمفهومه 
صاحب  المستثمر يتجسد ذلك فيبالنسبة للشخص الطبيعي و  انعدامهاور مسألة نقص الأهلية و كما تث

بالنسبة  نفس الأمرو ، العقد الة الجنون قد انقطعت وقت إبراموكانت ح المصاب بحالة جنون متقطع الامتياز
 .لشروط المنصوص عليهاافي ظل لورثة صاحب الامتياز الأصلي 

 في ظل قانون الاستثمار  الشراكة  عقد معوقات: ثالثا
من القانون رقم  21طبقا لمقتضيات المادة  ،على الشراكة الوطنية بصفة حصرية نجد أن المشرع اقتصر

 أحكام قانون الاستثمارإلا أن هذا النص ضرب كل التي نصت على الجنسية الجزائرية المبينة سابقا  18-80
 على شروط المنظمة العالمية للتجارة استنادالم تميز بين المستثمر الوطني والأجنبي، عرض الحائط التي 

(O.M.C)   نحراف الشريك اخشية المشرع من هذا ربما لو ،العنصر الأجنبي في الاستثمار الوطني تشترطاالتي

                                                           
المحدد لكيفيات تطبيق حق الامتياز ، 2818ديسمبر  20في  المؤرخ021-18المرسوم التنفيذي رقم  من 21المادة نظر ا21

 .2818ديسمبر  20الصادرة في ، 90لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر عدد 
 المصدر السابق. ،80-18من القانون رقم  28المادة نظر ا22
، 90، المتضمن القانون المدني، ج ر عدد1090سبتمبر  12لمؤرخ في ا 00-90قانون رقم المن 08و  20 تيننظر المادا23

 ، المعدل والمتمم.1090سبتمبر  08الصادر في 
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الذي شهد انتهاكات متوالية منذ الحقبة و  للقطاع الفلاحي المسطرة  الاستراتيجيةالأجنبي عن الأهداف 

 . المنازعات التي ترتبت عن الأنظمة السابقةستعمارية فضلا عن سوء التسيير و الا
التجهيزات طالما أنه غير معنى إضافة إلى  الموارد المالية في إطارجعل المستثمر الأجنبي مجرد شريك  كما

حق الامتياز كذا حق الشفعة  الحجز علىإجراءات هذا الأخير الإشكال بحق مباشرة هنا يثار و ، بحق الامتياز
 .الشريك من جهة ثانيةو  في حالة التنازل والوفاة بين المستفيد صاحب الامتياز من جهة

في إطار عقد الشراكة داف المرجوة فضلا عن بيع حق الامتياز بهذا يكون عقد الشراكة، قد خرج عن الأهو 
 القطاع الفلاحي. استراتيجيةإقامة مشاريع تخرج عن تحويل الوجهة الفلاحية و أ بذلك عقد صوري يهدف لشلين

 الإشكالات القانونية المتعلقة بهنية لمنح عقد الامتياز الفلاحي و : الإجراءات القانو الثالمطلب الث
الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والأملاك السطحية المتصلة بها يمنح عقد 

يمكن تقسيمهم إلى و لفائدة الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التي أقرها هذا القانون وفق إجراءات قانونية 
الأراضي الفلاحية المتوفرة التي تمنح ود تكون في حد أخرى و ) الأول الفرع)الجدد  المستفيدينالإجراءات المتعلقة ب

باختلاف قوانين و تخول صاحبها من الاستفادة من قروض تختلف باختلاف المساحة ) الثاني الفرع)وفق إجراءات
 قروض المستثمرين الجدد في الأراضي المتوفرة بخصوصقانونية إشكالات عدة هذا الصدد ثارت في و  المالية

 يلي. وسنبينها كما ))الفرع الثالث اسات سلبية على القطاع إلى انعكربما هذا ما أدى و 
 الإشكالات القانونية المتعلقة بهت منح الامتياز عن طريق الترشح و : إجراءاالفرع الأول

 بعد ترخيص من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، لفائدة المستثمر صاحب الامتيازحق الامتياز  يمنح
لتصدره  ، كذا ترخيص اللجنة الولائية02124-18من المرسوم التنفيذي  20مادة لفي الحدود التي أقرتها او 

اء على دفتر الشروط الموقع ممثلة عن وزير المالية بن المختصة بوصفها مالكة لحق الرقبةمديرية أملاك الدولة 
من الأمر رقم  11و  10بالمحافظة العقارية طبقا للمواد  مجانا شهرالسابقا بعد استكمال شكليات التسجيل و 

في دون سواه  بعدما كان يعد من قبل مدير أملاك الدولة، حتى يمكن الدولة من بسط الرقابة عليه  25 92 -90
 . 10-09ظل القانون رقم 

تكوين عبر كامل التراب الوطني باستثناء  ةفي حدود حصة واحد على هذا الأساس يتقرر لهم هذا الحقو 
 مع 26بهدف تجميع الأراضي 80-18قانون  من 11نص المادة ة بموجب المستحدثمستثمرة من قطعة واحدة 

                                                           
 .المصدر السابق ،021-18من المرسوم التنفيذي رقم  20 المادةنظر ا24
 ،02، ج ر عدد اضي العام وتأسيس السجل العقاري تضمن أعداد مسح الأر ي ،1090نوفمبر  12مؤرخ في 92-90أمر رقم 25

 .1090نوفمبر  10صادرة في 
 .المصدر السابق ،80-18من القانون  11المادة نظر ا26
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من المرسوم  20طبقا للمادة  أضعاف المساحة المرجعية للمستثمرة18بـــ مراعاة المساحات القصوى المحددة

 . أعلاهالمبينة 
خوله كما يمنح بموجب قرار ولائي لشخص طبيعي جزائري الجنسية، ينشئ بموجبه حق الامتياز لصاحبه ي

يستفيد و استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحية 
هذا لمدة و سنة، قابلة للتجديد بنفس ا 28أقصاها  ة من حيث المراكز القانونية لمدةعلى قدم المساوا الشركاء منها 

قانونية فيما  إشكالاتقد تعتريها هاته الإجراءات أن إلا ، لأول( قبل تاريخ انتهاء العقد ا81في حدود سنة )
 .مستثمر الجديدلليخص منح الامتياز 

على أنه يمنح الامتياز للمستفيدين الجدد الذين  80-18من القانون رقم  10و  19 تاننصت المادحيث 
م سلوك جزائرية، وليس لهبأن يكونوا أشخاصا طبيعيين من جنسية  10-09تشترط فيهم نفس شروط قانون رقم 

هذا لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة لم تكن قائمة من قبل، خاصة بالفلاحة وتربية معادي للثورة التحريرية و 
حصرت الاستفادة على الأشخاص  80-18من القانون رقم  82الحيوانات على الأراضي المتوفرة إلا أن المادة 

 10-09لقانون رقم لالشخصي امتدادا ية لفرضه الاستغلال المباشر و عنو دون الم، 27الطبيعية من جنسية جزائرية
 :ن خلال التالي ذكرهفيما بينها ممتعارضة نظرية و إلا أن هاته النصوص جاءت 

 لا من حيث أنه ، كما بيناه سابقا مع قانون الاستثمار 80-18رقم  قانون ال ما يلاحظ هنا هو تناقض (1
ي تالالتي صادقت عليها الجزائر و  بنود المنظمة العالمية للتجارةمقارنة ببي، يفرق بين المستثمر الجزائري والأجن

الاستثمار الفلاحي، لتمكين الفلاحين من تسويق منتجاتهم في السوق  شترط دخول العنصر الأجنبي سوق ت
 .الخارجية

 غير المعدل لقانون التوجيه العقاري، على تحديد السلوك  21-00من الأمر رقم  91المادة  نصت (2
هو الأمر الذي ترك ،و النور بعد ، لكن هذا الأخير لم ير28يتم عن طريق التنظيمالذي المشرف وكيفيات إثباته 

 . بالذات توزيعها على هاته الفئةيتم منهم من فتح المجال أمامهم لمعنية تتخبط في كيفيات بإثباته و السلطة ال
 المذكورين في  بالأولوية على الأشخاص من حق الامتياز المجاهدون وذوو حقوق الشهداءيستفيد  (0
إلا  الفلاحية المتعلق بالمستثمرات 10-09لقانون رقم ل، مؤيدا سابقا ةالمبني 80-18من القانون رقم  19المادة 

أن بعض الفئات المبينة أعلاه أو فروعهم تسببت خاصة و  2818لتراجع فيه خلال سنة أن هذا الشرط يفترض ا
 خر منهم لا يمت للقطاع الفلاحي بأي صلة.  حي للمستثمرة فضلا أن البعض الآلافي تحويل الطابع الف

                                                           
 .المصدر السابق ،80-18من القانون رقم  10و 19و 82المواد نظر ا27
سبتمبر  29 صادر في، 00عدد  ج ر، متمم لقانون التوجيه العقاري معدل و ، 1000سبتمبر  20مؤرخ في 21-00أمر رقم 28

1000. 
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 : إجراءات منح الأراضي الفلاحية المتوفرة الفرع الثاني
غير الخاضعة لأي نظام قانوني ي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الأراضالامتياز من يستفيد صاحب حق 

 : وفق الحالات التاليةعلى طلب  اءبنتاريخ تطبيق الامتياز عليها، وتمنح من 
هـ لتمنح بعد ذلك للحائزين  18أمام اللجنة التي يرأسها رئيس الدائرة إذا كان القطعة الأرضية لا تتجاوز : أولا

على الشهادات أو لمن لهم علاقة بالفلاحة وتربية الحيوانات كذا أبناء الفلاحين الذين قاموا بالممارسة الميدانية 
المتعلق بإنشاء مستثمرات جديدة  2811فيفري  20المؤرخ في  180ور الوزاري المشترك رقم بموجب المنش

 .للفلاحة وتربية الحيوانات
هـ، ولا تقل مساحة عن المساحة 18التي يرأسها الوالي حالة الأراضي التي تتجاوز مساحتها  أمام اللجنة: ثانيا

 .02129-18فيذي رقم من المرسوم التن 20القصوى المحددة بواسطة المادة 
 القانونية بالنسبة لقروض المستثمرين الجدد في الأراضي المتوفرةشكالات الإ: الفرع الثالث

قرض مدعم لا يتجاوز مليون دج عن الهكتار من بنك  منهـ  18صاحب الامتياز لقطعة تقل عن يستفيد 
لى جانب مزايا أخرى، كالإعفاء من هكتار، إ 18دج متى تجاوزت  188.888.888الفلاحة والتنمية الريفية و 

 .  وات، مهما كانت المساحة الممنوحةسن 18دفع الأتاوى خلال 
، مبلغ الإتاوة على عقود الامتياز المتعلقة بالمستثمرات الجديدة 2811خفض قانون المالية التكميلي لسنةكما 

 .281830نون المالية التكميلي لسنةمن قا 21للفلاحة وتربية الحيوانات، مقارنة عن تلك المحددة في المادة 
منح امتيازات كبيرة ة الاقتصادية للأراضي الفلاحية و تخلى عن القيم ال الذي يطرح هنا أن المشرعالإشك

سرعان ما تدارك الأمر من خلال رفع قيمة الإتاوة أين أصبح يمنح بالدينار الرمزي و للمستفيدين في هذا المجال 
 أخير لتماطل المستفيدين عن تسديدها.تغرامات قبة مع فرض وانين المالية المتعابموجب ق
 :الإشكالات المترتبة عن عقد الامتياز الفلاحي    نيالثا المبحث

تمنح الدولة حق الامتياز لفائدة المستثمر صاحب الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية 
)المطلب كالات شإإلا أن هذا المجال عرف عدة  80-18ن في إطار القانو الخاصة بمقتضى عقود الامتياز 

منحت و ن عدة معوقات بيحت في الواقع حق التمتع بمجموعة من الحقوق التي تأرج هخولمع ذلك و  ،)الأول 
تحت طائلة مباشرة إجراءات ) )المطلب الثانيالحسن للعقار الفلاحي التابع لهالضمان الاستغلال  هاته الأخيرة

ل بهاته مالكة للرقبةكما يؤدي الإخلاا الطرف الأصيل في هذا العقد و تياز بإرادتها المنفردة بوصفهفسخ عقد الام

                                                           
 المصدر السابق. ،021-18من المرسوم التنفيذي رقم  20ة المادنظر ا29
 .108،صوسن بوصبيعات، المرجع السابقس 30
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)المطلب قضائية يترتب عنها  جزاءات قاسيةالتعاقدية كذا غير التعاقدية إلى منازعات الالتزامات القانونية و 

 .يلي التي نوجزها فيماو  ) الثالث
 مجال تطبيق هذا القانون على  المطلب الأول: الإشكالات الواردة

 اد نظام استغلال العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية الخاصة بعدما كان خاضـعوح  80-18يلاحظ أن قانون 
ـــم يحـــدد بنيتهـــا وهـــو مـــا أدى إلـــى ظهـــور عـــدةأتغلال فـــي الحقبـــة الاشـــتراكية إلا لعـــدة أنظمـــة اســـ إشـــكالات  نـــه ل

كــذا الأراضــي الفلاحيــة الوقفيــة المســترجعة فــي  10-09تابعــة لقــانون بخصــوص اســترجاع الأراضــي الفلاحيــة ال
)الفـرع بتحويـل حـق الانتفـاع الـدائم إلـى حـق امتيـاز  فضـلا عـن تلـك المتعلقـة (الفـرع الأول) 80-18إطار قانون 

رع )الفــإلــى امتيــاز  الانتفــاعالإشــكالات المتعلقــة بإصــدار عقــد الامتيــاز بمناســبة تحويــل حــق إلــى جانــب (الثــاني
 (.الثالث

  10-51الأراضي الفلاحية المدمجة في ظل قانون ب: الإشكالات المتعلقة الفرع الأول
نه ثارت عدة إلا أعلى تكوين الحافظة العقارية التابعة للدولة في إطار العقار الفلاحي  80-18لقد سعى قانون 

الوقفية المسترجعة في إطار قانون  الأراضي الفلاحيةبتتعلق  أخرى و  ))أولا  10-09قانون ت في إطار إشكالا
 (.)ثانيا18-80
  51-77إشكالية الأراضي الفلاحية التابعة لقانون  أولا:

الأملاك الخاصة من جهة كما أن قانون التوجيه توسعا في نطاق أملاك الدولة و  10-09لقد عرف قانون 
جهتها كذا أراضي للعرش يير و ما عدا التي تم تغ استرجاع الملكية الخاصة لأصحابهاالعقاري عمل على 

 ار قوانين الاستصلاح من جهة أخرى منها ما تم التنازل عنها في إطبرها ضمن الأملاك الوطنية الخاصة و اعتو 
في ظل قانون  استرجاع الملكية الخاصة لأصحابها أن عمليةخاصة و  مما يستوجب إعادة النظر في تحديدها
 .ية منها وقضائيةر التوجيه العقاري أثارت عدة منازعات إدا

 10-51: إشكالية الأراضي الفلاحية الوقفية المسترجعة في إطار قانون ثانيا
 ة إلى ملكية الدولة، ليوزعها علىضم الكثير من الأراضي الفلاحية الوقفيعلى عمل المشرع بعد الاستقلال 

ق الانتفاع الدائم ح بدوره ، الذي حول80-18الملغى بالقانون رقم  10-09فيدين في إطار القانون رقم المست
وبموجبه تم استرجاع  31منه 20قانون التوجيه العقاري من خلال المادة  اعترف بها كما، إلى حق امتياز

لينظمها عن طريق  18-01الأراضي الفلاحية الوقفية إلى الجهات التي أوقفت عليها، ليليه قانون الأوقاف رقم 
من قانون  22ام الشريعة الإسلامية وهو ما أكدته المادة الإيجار وفقا لنصوص خاصة مع مراعاة أحك

                                                           
، 52عدد  ، ج رالمتعلق بقانون التهيئة والتعمير ،1990ديسمبر  81المؤرخ في  20-08 رقمالقانون من  20المادة نظر ا31

 . 1008ديسمبر  82الصادر في 
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لينظم بدوره أحكام إيجار الأراضي الفلاحية الوقفية المسترجعة من  98-12المرسوم رقم  هبعد ،ليصدر32الأوقاف

حيث أبقاها لى وثائق رسمية أو شهادات أشخاص الدولة، والأراضي التي تبين لاحقا أنها أوقاف عامة بناء ع
مع تحويل نمط الاستغلال إلى عقد  80-18أو القانون  10-09زة المستغلين في إطار القانون رقم في حيا

 .33إيجار
التي غيرت وجهتها الفلاحية بإقامة الدولة عليها ك الوقفية الموقوفة وقفا خاصا و لقد ثار إشكال حول الأملا

فية غير المثبتة بوثائق رسمية أو تلك التي مشاريع عمومية إلى جانب المنازعات التي ثارت بسبب الملكيات الوق
 أتلفت من قبل المستعمر الفرنسي.

الانتفررراع الررردا م إلرررى حرررق امتيررراز الفررررع الثررراني: الإجرررراءات القانونيرررة المتعلقرررة  تحويرررل حرررق 
 الإشكالات المتعلقة  هاو 

من  طلبعلى  ناء، ب80-18انون رقم في إطار الق تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتيازإجراء  يتم
 .لدى المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية المستثمرين المعنيين الذي تتوفر فيها الشروط القانونية

ى الحائز على عقد رسمي مشهر لد  10-09يتعين على كل مستفيد موفي لالتزاماته في ظل القانون حيث 
لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لدراسته مع مصالح المحافظة العقارية، وقرار من الوالي بإيداع ملف 

شهرا من صدور القانون في الجريدة الرسمية  لتحويل حق الانتفاع  10أملاك الدولة وكذا اللجنة الولائية  خلال 
داد ثم يرسلها إلى الأملاك الوطنية لإع8034-18من القانون  80و  89 تينالدائم إلى حق امتياز طبقا الماد

 80وللإدارة فسخ عقد الامتياز إذا ظهر أي إدلاء بأي تصريح كاذب طبقا للمادة  الامتياز باسم كل مستثمر عقد
هذا عن طريق التحقيق من طرف اللجنة الولائية بعد و   021-18لحق بالمرسوم التنفيذي من دفتر الشروط الم

هذا  فيو  35من نفس المرسوم 81للمادة تمكينها من الملف من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، طبقا 
محل القانونية ما يتعلق بالوثائق  منهاو )أولا)في حد ذاته منها ما يتعلق بالمستثمر  إشكالاتالصدد ثارت عدة 

سنوضحها التي )ا)ثالث ر عقد الامتياز محل التحويلاصدإالمعوقات التي حالت دون إلى جانب )ا)ثانيالاستغلال 
 .كالتالي

 

                                                           
 .المصدر السابق ،18-01 رقم قانون الأوقافمن  22المادة نظر ا32
عدد ج ر راضي الوقفية المخصص للفلاحة، كيفيات إيجار الأيحدد شروط و ،2812فيفري  28مؤرخ في ، 98-12مرسوم رقم 33

 .متمممعدل و  ،2812فيفري  28 صادر في، 80
 المصدر السابق. ،80-18 رقم القانون من  80و  89 تينالمادنظر ا34
 .المصدر السابق ،021-18التنفيذي  من المرسوم 81لمادة نظر اا35
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 كالات المتعلقة بالمستثمر المعني  تحويل حق الانتفاع الدا م إلى حق امتياز: الإشأولا

كانوا من  يستبعد الأشخاص الذين تم إسقاط حقوقهم العينية العقارية بموجب أحكام أو قرارات ولائية، أو 
-09نون حازوا حقوق انتفاع عن طريق معاملات مخالفة لأحكام قا باعتبارهمأسقطت حقوقهم الأشخاص الذين 

يكلف الديوان هنا و أما الأشخاص المطروحة قضاياهم أمام القضاء تؤجل إلى غاية إصدار الحكم النهائي،  10
من المرسوم التنفيذي  20لمادة طبقا لخلال هذه الفترة  الوطني للأراضي الفلاحية باستغلال هذه الأراضي

021-1836. 
ليست مجرد تراخيص بالاستغلال و ينة أعلاه كونها تبقى المبالقرارات يتعلق ب الإشكال المطروح هنا إلا أن

مع لاحية لم تسلم عقودها الإدارية و ناقلة لأي حقوق إلا أن الضرورة فرضت ذلك كون العديد من المستثمرات الف
 .ذلك تبقى مخالفة للنصوص القانونية

ا هو حق شخصي يتمثل في ومنه يمكن القول أن نوع الحق الذي يرتبه القرار الولائي ليس بحق عيني وإنم
حق الاستفادة من الأراضي الممنوحة حق الاستغلال، فيرتب هذا الحق حقوقا والتزامات في مواجهة الإدارة ولا 

 يمكن أن يحتج به ضد الغير.
الدا م إلى حق الانتفاع  ثانيا: إجراءات إثبات الاستفادة بموجب العقود الرسمية غير المشهرة لتحويل حق

 امتياز
إلى عقد الامتياز  تحويلالمشهرة من حق اللعقود الرسمية غير ثار إشكال حول وضعية الحائزين على ا لقد

الذي يلزم في مادته  2880جانفي  10يس للحكومة بتاريخ الصادر عن رئ 81صدور المقرر رقم  في ظل
علقة بالتنازل عن الحقوق المت  2882جويلية  10المؤرخة في  89الأولى الولاة بتجميد التعليمة الوزارية رقم 

مع تكليف السيد وزير المالية والسيد وزير  10-09العينية العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحين بموجب القانون 
إشكالات من حيث القيمة القانونية للعقود هذا لما أثارته هاته التعليمة من و ، لاحة والتنمية الريفية بإلغائهاالف

لم تستكمل إجراءات التسجيل والشهر حيث اعتبرت باطلة مما يترتب  التيو  2880سنة  التوثيقية المبرمة قبل
 .37من الاستفادة من حق الامتياز عنها حرمان أصحابها

بول أو رفض منح الامتياز لذا تم إعادة النظر فيها من قبل اللجنة الولائية التي يترأسها الوالي التي تقرر إما ق
شهرها من خلال الإشكال فإن التعليمة لا توقف النص التشريعي لذا تم التحايل  طبقا لقاعدة توازي و لهؤلاء 

 بغرض تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.

                                                           
 .المصدر السابق ،326-18المرسوم التنفيذي رقم من  20و  80و  81 وادالمنظر ا36
م.د( في الحقوق تخصص قانون عقاري، كلية ، أطروحة دكتوراه )ل.قار الفلاحي في التشريع الجزائري ، استغلال العأوراغ آسيا37

 .280،ص 2822-2821، 1الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
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 ثالثا:إجراءات إثبات الاستفادة بموجب العقود العرفية لتحويل حق الانتفاع الدا م إلىحق امتياز

غرس  ، إلا أنه يثار الإشكال بالنسبة للمستغلين الذين أقاموا عليهابطلانا مطلقا لعرفية باطلةتقع العقود ا
أعادت  102لوزارية المشتركة رقم البطلان إلا أن التعليمة ا الأصل في هاته العقودأشجار مثمرة، وبناء مخازن و 

فائها يستال الفعلي للأراضي مع وت الاستغلافي حالة ثب ي هذه الملفات المطروحة وتمت تسويتهاالنظر ف
وى لجان الولايات، نظرا مع ذلك، بقيت عدة ملفات عالقة على مستو . 1038-09للشروط المحددة في القانون 

 بتعليمة 102وزارية المشتركة رقم إلى تعديل التعليمة ال الجوهرية، مما أدى لبعض العناصر الأخيرةه ذلافتقاد ه
 .281939ديسمبر  0خة في المؤر  1080وزارية مشتركة رقم 

التي تلغي اكتساب  80-18من القانون  82جاءت مخالفة لأحكام المادة أن هاته التعليمات  عليهما يعاب 
 .حقوق انتفاع أو أملاك سطحية أو بمعاملات مخالفة للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها

تأخرا كبيرا، بسبب طول الآجال التي تقتضيها  كما عرفت عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز
وصدرت التعليمة رقم  ،، لما تقتضيه إجراءات المسح على مستوى الأراضي الفلاحية pr4bisعملية تسليم وثيقة

، التي تمنع مطالبة المستثمرين الفلاحين من إصدار هذه الوثيقة المديرية العامة للأملاك الوطنيةعن  18192
تكون المطالبة بها من قبل مصالح أملاك الدولة بصفتها موثق  راضي منعا باتا، بلمصالح مسح الأمن 

 . 40الدولة
 الانتفاعالإشكالات المتعلقة بإصدار عقد الامتياز بمناسبة تحويل حق : الفرع الثالث

الملحق دفتر الشروط  بعد إمضاء المستفيد علىباسم كل مستثمر في الشيوع بحصص متساوية يحرر العقد 
فسخ إما ف ذلك قبل إعداد عقد الامتياز، و اكتش يترتب عن كل تصريح كاذب إما رفض ملف التحويل إذاو بالعقد 

الإدارية لتناقض  منها لقد عرفت هاته المرحلة عدة معوقاتو  41العقد إذا اكتشف ذلك بعد إعداد عقد الامتياز
تحويل الانتفاع إلى المستثمرين عند المتعلقة ب الإشكالات التنظيميةبمنها ما يتعلق و ) )أولاالنصوص القانونية 

الإشكالات  المتعلقة  بالإجراءات وكذا ()ثالثاانتقال حق الانتفاع الدائم للورثة بومنها ما يتعلق  (ثانيا)امتياز
 . يلي نوردها كماالتي و )رابعا( المتبعة في حالة الغائب والمفقود

                                                           
المتعلقة بمعالجة ملفات تحويل حق الانتفاع إلى حق ، 2812سبتمبر  11المؤرخة في ، 102عليمة الوزارية المشتركة رقم الت38

 .الامتياز من قبل لجان الولايات
حق الانتفاع إلى حق  بمعالجة ملفات تحويل المتعلقة، 2819ديسمبر  80المؤرخة في ، 1080ليمة الوزارية المشتركة رقم التع39

 .الامتياز من قبل لجان الولايات
، المتعلقة بمنح الامتياز على أكتوبر 01 المؤرخة فيالصـادرة عـن المديريـة العامـة للأمـلاك الوطنية، 18192التعليمة رقم 40

 الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العمومي.
 المصدر السابق. ،021-18من المرسوم التنفيذي رقم  20نظر المادة ا41
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 القوانينعدم استقرار  في ظلالمعوقات الإدارية أولا: 

 ׃سنتطرق إلى أهمها في النقاط التالية
 :003-51الملحق المرسوم  دفتر الشروط (5
ر قابلة للتفاوض فيما يخص حقوق والتزامات غي االملحق بالمرسوم أعلاه يضم بنود أن دفتر الشروط يتضح

مدة الامتياز ا كذ،إلى جانب كيفية ممارسة الرقابة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، صاحب الامتياز
خاصة  اأحكامضم  ما يمكن أن نعرج عليه هنا إن هذا الأخيري و  ،المتعلقة به الشروط المالية فضلا عن ونهايته

 .021-18ولا المرسوم  80-18بأسباب الفسخ لم يتناولها القانون 
 :حقوق التسجيل والإشهار العقاري لعقد الامتياز (0
من القانون  80أحكام المادة لم ينص على  021-18يذي رقم أن المشرع من خلال المرسوم التنف سجلنا

والتسجيل والإشهار العقاري لعقد الامتياز من جميع  الإعداد على إعفاء عملياتالتي تنص  18-80
 .42المصاريف

 تحويل الانتفاع إلى امتياز    المتعلقة  التنظيمية الإشكالات: ثانيا
 :يلي تتمثل فيما

 :الإتاوة المستحقة مقا ل حق الانتفاع تخلف المستفيدين عن دفع (5
 الإتاوة المستحقة مقابل حق الانتفاع لقد ثارت العديد من الإشكالات بسبب تخلف المستفيدين عن دفع

 80011صدرت في هذا الشأن العديد من التعليمات تلزم المستفيدين بدفعها منها، التعليمة الوزارية رقم و 
 .وعلى الرغم من ذلك فقد تقاعس المستفيدون عن دفع الإتاوة، 43لاك الوطنيةمديرية العامة للأمالصادرة عن ال

التي نصت على منع  80800ليليها صدور التعليمة الوزارية عن المديرية العامة للأملاك الوطنية تحت رقم 
 .44تحرير عقد الامتياز ما لم يتم التسديد المسبق للإتاوات المترتبة عن حق الانتفاع الدائم

 :يةج من الشيوع لإنشاء مستثمرة فردالخرو  (0
بعد إخطار باقي  ،تياز الحق في الخروج من الشيوع وإنشاء مستثمرة فلاحية فرديةللمستثمر صاحب حق الام

يفصل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في طلبات الخروج من هنا و  الشركاء في المستثمرة الفلاحية الجماعية

                                                           
 المصدر السابق. ،80-18من القانون رقم  80المادة نظر ا42
، المتعلقة بتحصيل الإتاوة 2880أوت  08خ ، بتاريالمديرية العامة للأملاك الوطنيةالصادرة عن  80011لتعليمة الوزارية رقم ا 43

 ك الوطنية. المستحقة مقابل حق الانتفاع الممنوح على الأراضي الفلاحية التابعة للأملا
، المتعلقة بمنح 2811نوفمبر  82المؤرخـة فـي ،ديريـة العامـة للأمـلاك الوطنيةالصـادرة عـن الم 80800التعليمـة الوزاريـة رقـم  44

 . الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العمومي
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-18 رقم من القانون  11لمادة لطبقا  المرجعيةفيها مع مراعاته للمساحة  الشيوع لإنشاء مستثمرة فردية

إلا أن هاته النصوص جاءت متناقضة مع مبدأ التجميع الذي ،208-09أحكام المرسوم التنفيذي رقمكذا،80
كما ينص عليه القانون ذاته، فضلا عن حق الانسحاب الذي أوجده المستفيد أحيانا ثغرة لعدم تسديد القروض

 مساحات المستثمرة  الفردية.حدود و ارت نزاعات حول ث
 انتقال حق الانتفاع الدا م للورثة  ثالثا: إشكالات

في  يعد عقد الامتيازفهذا الحق أو تحويله  انتقال في حالة وفاة المستفيد الأصلي يباشر ورثة الهالك إجراءات
ث المنصوص لقانون إلى جانب أحكام الميراي يفرضها هذا اتبنفس الشروط الو الشيوع باسم كل الورثة حالة 

 بإلى جان ،توريث حق الامتياز من حيث أخرى إجرائيةقانونية و إلا أنه ثارت إشكالات  ،عليها في قانون الأسرة
التي سنتطرق إليها من خلال النقاط المبينة والأصلي  ياز لفائدة ورثة المستفيدبتسوية حق الامت تلك المتعلقة

 .أدناه
 :ت الخاصة  توريث حق الامتيازالإشكالا (5
شهرها للحفاظ على سلسلة انتقال حق الامتياز كي يتسنى لورثة الهالك توجب المشرع الشهادة التوثيقية و اس

حق المطالبة بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز من الذكور والإناث  بما فيهم المستفيد من حق الانتفاع
من القانون  08و  10 تينر هذا القانون طبقا لنص المادشمن ن اهر ش 10 جلأبناء على عقد الفريضة في 

 .45شروط أعلاه تحت طائلة استرجاع الأملاك من قبل الدولةلالذي جعلته قـــــابلا للتوريث وفقا ل 18-80
على الإجراءات التي يتبعها الورثة هنا  021-18من المرسوم التنفيذي  80و  80و  80المواد وتنص 

حق الامتياز إليهم انطلاقا من الملف القانوني المرفق بالعقد الأصلي أو قرار الوالي كذا الشهادة التوثيقية  لتحويل
إلى  يتم إرسالهلدراسته ثم  ،ي الفلاحية ضمن الآجال القانونيةليقدم إلى المدير الولائي للديوان الوطني للأراض

 .46لة سقوط الحقئكل مستثمر تحت طاإدارة أملاك الدولة بغرض إعداد عقد الامتياز باسم 
التناقض الصارخ الذي وقع فيه المشرع الجزائري من خلال يتضح لنا جليا  أعلاهعلى النصوص المبينة  بناء

توريث حق الامتياز على الأراضي الفلاحية استنادا على الأحكام المتعلقة بتوريث حق الملكية على الرغم من 
 . ة( قابلة للتجديد من جهةسن 28أنه مؤقت لتحديد مدته ب )

لم تفرق بين ورثة المستفيد لحق الامتياز بموجب عقد رسمي مشهر وبين ورثة المستفيد الحائز بموجب  كما
 قرار من الوالي، فقد جاء النص عاما.

 
                                                           

 .المصدر السابق ،80-18من القانون رقم  08و  10و  11 وادالمنظر ا45
 المصدر السابق. ،021-18من المرسوم التنفيذي  80و  80و  80المواد نظر ا46
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 :الأصلي الإشكالات الإجرا ية المتعلقة  تسوية حق الامتياز لفا دة ورثة المستفيد (0

لتسوية وضعيتهم في  اع جملة من الإجراءات القانونية،ثة المستفيد الأصلي إتبلقد أوجب المشرع على ور 
استرجاع حصة المورث والأملاك السطحية الملحقة بها ريخ الوفاة تحت طائلة إسقاط الحق، و حدود سنة من تا

للجهة  ، بعد إخطار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية80-18من القانون  20لفائدة الدولة طبقا للمادة 
 القضائية المختصة وعلى هذا الأساس تسترجع الدولة ملكيتها. 

للورثة الحق في طلب تحويل حق الامتياز قبل سنة من انقضاء العقد، بنفس الإجراءات المقررة يكون عليه و 
 نه بانقضائها وبعد إعذارين متباعدين بفترة شهر يثبتهما محضرأإلا 8047-18من القانون رقم  08في المادة 

 يسقط حق المستثمرين الفلاحين أو ورثتهم بمقتضى قرارالفلاحية  قضائي بطلب من الديوان الوطني للأراضي
 .02148-18من المرسوم التنفيذي  80لمادة ل طبقا صادر من الوالي )مشهر بالمحافظة العقارية(
كذا النيابة الشرعية )لا من حيث تحرير عقد الفريضة )أو  جراءاتالإلكن الإشكال المسجل هنا يتمثل في طول 

 :لتالياالتي سنتطرق إليها ك ))ثالثا خاصة  الوكالة تلك المرتبطة بال أيضا))ثانيا 
 إسقاط الحق لطول إجراءات تحرير عقد الفريضة: 

التي وقتا يفوق الآجال القانونية المحددة فريضة بسبب الأخطاء المادية تحرير عقد القد تستغرق إجراءات 
معظم أن خاصة و  ،عموما نه من الناحية العملية لم يتم التقيد بهذه المدةأ، إلا ط هذا الحقإسقا تؤدي إلى

 . بسنوات 80-18د صدور القانون رقم المستثمرات الفلاحية لم تتحصل بعد على عقود الامتياز بع
 إسقاط الحق لطول إجراءات النيابة الشرعية: 

أو مقدم  تعيين ولي أو وصي عنهمل النيابة الشرعية ورثة إجراءدة القد تستدعي عملية تحويل حق الانتفاع لفائ
قد تستغرق عمليا  مع العلم أن هاته الإجراءات ،49من قانون الأسرة 01المادة طبقا لأحكام ا إذا كان الورثة قصر

ي أن لتمثيل القانونأن القانون اشترط في اخاصة و وقتا يستنفذ الآجال الممنوحة بسنة واحدة من قبل الديوان 
ويزداد الأمر سوءا إذا كانت حصة مورثهم مصدر دخلهم وعيشهم الوحيد، لذا حد الورثة، أيكون من قبل 

 هذا الأمر.  يستوجب على المشرع في هذا المقام تدارك
 
 

                                                           
 المصدر السابق. ،80-18من القانون رقم  08و  20 تينالمادنظر ا47
 المصدر السابق. ،021-18من المرسوم التنفيذي  80ة المادنظر ا48
 12الصادر في ، 22، ج ر عدد انون الأسرة، المتضمن ق1002جوان  80المؤرخ في 11-02قانون رقم المن  01المادة نظر ا49

 ، المعدل والمتمم.1002جوان 
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 ل القانوني بموجب الوكالة الخاصةالتمثي إشكالات: 

ازل عن حق الامتياز لذوي الحقوق من على قابلية التننفا المذكورة آ 80-18من القانون  20نصت المادة 
قواعد قسمة التركات المنصوص حية مع مراعاة حالة وجود قصر، و الورثة بعد اختيار ممثلهم في المستثمرة الفلا

وهذا يشترط وكالة خاصة لتمثيل الورثة في الحقوق  190-180عليها في قانون الأسرة خاصة المواد 
 والمباشرة للمستثمرة الفلاحية. والواجبات،إلى جانب الإدارة الشخصية

الاعتداء على حق بعض الورثة ارث الوكيل الذي يتعسف في استعمال الحق و الو  نه قد يثار مشكل فيأإلا 
ج زواكخاصة إذا كانت حصة المورث لا يمكن تجزئتها إلى الحد المفيد من القسمة القانونية في ظل كثرة الورثة 

 .ثلاالمستفيد الهالك لأكثر من زوجة م
 بالإجراءات المتبعة في حالة الغا ب والمفقود: الإشكالات المتعلقة رابعا

 هؤلاء كانوا من بينو  امنهم من اعتبر مفقودو عرفت الجزائر عشرية سوداء راح ضحيتها عدة جزائريين 
 رفعحق 01-202من المرسوم التنفيذي رقم  02للدولة في إطار المادة و مستفيدين من مستثمرات فلاحية، 

ها القاضي بعد انقضاء أجل التحري والتي يحددود و دعوى قضائية لاستصدار حكمي فقد شخص ثم موت المفق
 .50لفتح التركة طبقا للمقتضيات المذكورة والمحددة في قانون الأسرة ،أو القانون حسب الحالة

دولة لم تستند إلى هذا من حيث أن ال المشرعإلا أن الإشكال القائم هنا هو ذلك التعارض الذي وقع فيه 
حالة  021-18من المرسوم التنفيذي رقم  80استنادا لنص المادة  إنما اعتمدت على أسلوب الفسخالإجراء و 

يعتبر المستثمرون  أعلاه، وبناء على ما سبق 08صوص عليها في المادة الإعذارات المنعدم التقيد بالآجال و 
 م متخلين عن حقوقهم مما يرتب سقوط حق المستفيد.   الفلاحون أو ورثتهم الذين لم يودعوا طلباته

ق البعض كحالة إسقاط حق المستفيدين أو ورثتهم بمقتضي قرار من الوالي تعسفا في ح كما تعد مسألة
 .الغائب أو المفقود
 : الإشكالات المرتبطة بحقوق المستثمر في إطار الامتياز الفلاحيالمطلب الثاني

حقوق من مجموعة  80-18قانون متياز بمقتضى عقد الامتياز الفلاحي في إطار ستفيد المستفيد صاحب الاي
قابلية التنازل عن حق حق كذا ،) )الفرع الأولحق قابلية تجديد عقد الامتياز والخروج من الشيوعتتمثل في 

حق الامتياز رهن إلى جانب ،)حق إقامة بنايات داخل المستثمرة )الفرع الثالث أيضا ،))الفرع الثاني الامتياز
 .بيانه بما يأتي إليهاسنتطرق  إشكالاتن هاته الحقوق اعترتها عدة أإلا ))الفرع الرابع 

 
                                                           

الأملاك الخاصة والعامة  لشروطالمحدد  ،1001نوفمبر  20المؤرخ في 202-01من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة نظر ا50
 المتمم.عدل و الم ،1001نوفمبر  22الصادر في ، 18عدد  ج ر، التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك
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 الخروج من الشيوع  حق قا لية تجديد عقد الامتياز و  الفرع الأول:
ردية المستثمرات الفحق تكوين بكما اعترف ) ) أولاللتجديد  نه جعله قابلاأ إلاقيت حق الامتياز أترع شالمأقر 

 : يلي نبينها كماو )) ثانياالشيوع إمكانية الخروج من من خلال منح 
 حق قا لية تجديد عقد الامتياز  : أولا

طرة الفلاحين على هذا الحق في ظل القانون إن فقدان الدولة لحق ملكيتها على أراضيها بسبب ديمومة سي
السابق  80-18قانون  من 82طبقا للمادة ( سنة 28أقصاها ) ل المشرع يتدخل بتأقيت الحق لمدة، جع09-10

نه لم يتطرق أوما يعاب عليه 02151-18قابلة للتجديد بشروط خاصة تضمنها المرسوم التنفيذي  جعلهاذكرها و 
 للانتفاع الدائم الذي ينتهي بانتهاء الوفاة. امما يجعله قريب للتجديد الأقصىإلى تحديد الحد 

 حق الخروج من الشيوع: ثانيا
للمستثمر صاحب الامتياز الحق في الخروج من حالة الشيوع بإنشاء مستثمرة  ،10-09 رقم قانون لخلافا ل

الفلاحية،  بعد تقديمه طلب للديوان الوطني للأراضي8052-18ن القانون رقم م 2/11لنص المادة  فردية، طبقا
المساحة المرجعية المحددة  ةوما وهذا مع مراعاي 30وما، يمكن تمديدها إلى ي 15الذي يتعين عليه الرد خلال 

وهو ما 53دد شروط تجزئة الأراضي الفلاحيةالذي يح 208-09من المرسوم التنفيذي رقم  80بموجب المادة 
 .54وقانون التوجيه الفلاحي00المادة في كرسه قانون التوجيه العقاري 

أن كما ، الخروج من الشيوع ات الفردية بعدنزاعات حول تعيين الحدود للمستثمر العديد من النه ثارت أإلا   
لا يسمح بتكوين الشركة ذات الشخص الذي كل هاته النصوص جاءت معارضة للقانون المدني الجزائري 

 .الواحد
 حق الامتياز    الفرع الثاني: قا لية التنازل عن

الامتياز  مدة المتبقية منعلى قابلية التنازل عن حق الامتياز لل 80-18من القانون  12و  10نصت المادة 
في التنازل لا شفعة الة عجزه أو بلوغه سن التقاعد، و يكون مجانا لفائدة ذوي حقوق المستفيد في حالأصلي و 

 .لم يحدد حالات العجز كما لم يوضح نسبته أو كيفية إثباته المشرعأن لا ، إ55المجاني لذوي الحقوق 

                                                           
 .المصدر السابق ،326-18تنفيذي رقم مرسوم 51
 80-18من القانون رقم ،2/11ة المصدر السابق. ،ا80-18لقانون رقم من ا 2/11المادة نظر ا52
ج ر يحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحية، ، 1009ديسمبر  28المؤرخ في  208-09 المرسوم التنفيذي رقم 80المادة نظر ا53

 .1009ديسمبر  21ادر في الص، 84عدد 
 .المصدر السابق ،20-90رقم  التوجيه الفلاحي قانون من  00المادة  نظرا 54
 المصدر السابق. ،80-18من القانون  12و  10 تينالمادنظر ا55
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للديوان الوطني للأراضي و الفلاحية الجماعية لأعضاء المستثمرة لك يجب أن يكون التنازل بمقابل و ما دون ذو 

 الفلاحية ممارسة حق الشفعة في الحصة المتنازل عنها.
المستثمر  يلزم021-18من المرسوم التنفيذي للقانون  19أما إذا كانت المستثمرة فردية فإنه طبقا للمادة 

حقه في الشفعة لدم ممارسته إخطار الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ليمارس حق الشفعة، وفي حالة عب
عقود عرفية التي اعتبرها  بموجب كانت تباع ته الأخيرة، إلا أنها56يرخص للمستثمر بالتنازل بعد موافقة الوالي

 .8057-18من القانون  80و  89 ادتانالقانونية التي أوجبتها المالشروط و لافتقادها للشكليات  المشرع باطلة
العقود العرفية والتي لعبت دورا كبيرا في تعزيز  ستغلالات أقامها أصحاباوجود ما يثار في هذا الصدد هو 

 .الإنتاج الفلاحي
 إقامة  ناء داخل المستثمرة ب المرتبطالحق : الفرع الثالث

على حق المستثمر  18-021من دفتر الشروط النموذجي الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  82نصت المادة 
من رئيس  للاستغلال سواء كانت معدة للتجهيز، أو للسكن وهذا بعد رخصة ة أو بناء ضروريافي كل تهيئ

أو ترخيص بعد استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة  posالمجلس الشعبي البلدي طبقا لقواعد مخطط شغل الأراضي 
من كذا بعد ترخيص  58من قانون التهيئة والتعمير 20والمادة  20وهذا بموجب المادة   posفي حالة غياب

 الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في حدود قواعد التهيئة والتعمير.
حيث  80إلى  80كما تخضع لمقاييس القرار الوزاري المشترك بين وزارتي الفلاحة والسكن، وفقا للمواد 

على المساحات الخاصة بمنشآت التجهيزات بألا تتجاوز مساحة البنايات الضرورية  82و  80 تاننصت الماد
( هكتارات وترفع 0من مساحة الملكية، عندما تكون هذه الأخيرة أقل من ) 1/08لاستغلال الزراعي اجهيزات لت

هذا على الأراضي الزراعية المساحة الكلية الحد المذكور و لكل هكتار إذا تجاوزت  ( مترا مربعا 08بخمسين ) 
ة المستصلحة والأراضي الرعوية أو ذات الأراضي الصحراويت العالية والحسنة أو المتوسطة و ذات الإمكانيا

 .الطابع الرعوي وعلى الأراضي الحلفائية
من مساحة الملكية إذا كانت الأراضي الزراعية ذات إمكانيات ضعيفة أما  1/20ولا تتجاوز مساحة البنايات 

ضية التي تشيد الأر  منه عدم تجاوز مساحة القطعة 0المادة  يات ذات الاستعمال السكني اشترطتبالنسبة للبنا
( 0الأخيرة أقل من خمس ) من مساحة الملكية إذا كانت هذه 1/208السكني  فوقها البنايات ذات الاستعمال

                                                           
 المصدر السابق. ،021-18المرسوم التنفيذي للقانون من  19مادة النظر ا56
 لمصدر السابق.ا ،80-18من القانون  80و  89 ادتينالمنظر ا57
 المصدر السابق.  ،20-08 رقمقانون التهيئة والتعمير من  20المادة و  20المادة نظر ا58
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 80لكل هكتار طبقا للمادة  مترا مربعا لكل هكتار إذا كانت المساحة تتراوح (20)هكتارات، ويضاف عشرون 

 .59منه
فوق الأراضي خارج المناطق العمرانية للبلديات، كما  الإشكال المطروح أن هذا القرار حدد حقوق البناء

قانون  من 21نص المادة ف موضوع البناء المراد تشييده وهذا يتعارض و اختلفت المقاييس المعتمدة باختلا
التوجيه الفلاحي التي جعلت كل تصرف موضوعه الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية مهما كان نظامه 

 . 60من نفس القانون 10إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل في الأدوات المؤسسة بموجب المادة  القانوني باطلا
منه على المساحة المرجعية للمستثمرة  80نصت المادة و  208-09صدر المرسوم أوعلى هذا الأساس 

لإجراءات الفلاحية بالهكتار معتمدا في ذلك على المنطقة ونوعية الأراضي ونوعية المزروعات، مع مراعاة ا
 القبلية المتعلقة بدراسة التأثير على البيئة.

ل البناء بدون رخصة من خلاخة في ظل غياب الهيئات المسؤولة مع ذلك شهد العقار الفلاحي انتهاكات صار و  
  80-18من القانون  22و  20عادة ما يأتي الفسخ المنصوص عليه في المادتين و  دون عقابدون رقابة و 

هو ما أدى لفلاحية قد فقدت طابعها الفلاحي و تر الشروط في مراحل متأخرة تكون الأرض امن دف 80والمادة 
خاصة الدولة أراضين على الذي فرض عقوبات وغرامات صارمة على المعتدي 10-20إلى صدور قانون رقم 

دد شو منه   82و  81 ادتينوهذا ما أقرته الميها بطريقة غير شرعية علالمنشآت البنايات و من خلال إقامة 
سنة سجنا  10أين وصلت إلى قبلهم  إذا ارتكبت أفعال التعدي منالموظفين العموميينالعقوبة على مسيريها و 

 .61منه 21دج طبقا لنص المادة  1088.888 مالية تصل إلىبغرامات و 
 10-51حق الامتياز في ظل القانون رهن : الفرع الرابع

حق سالفة الذكر  80-18م من القانون رق12لمادة اوجب بم متيازلقد خول المشرع للمستثمر صاحب الا
تأسيس رهن يثقل الحق العيني الناتج عن الامتياز لفائدة هيئات القرض في إطار تمويل نشاطاته المتعلقة 

 .بالاستثمار الفلاحي
ملاك يرد الحجز على حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وعلى الأعليه و 

 السطحية المتصلة بها طبقا لإجراءات البيع بالمزاد العلني. 

                                                           
، يتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة خارج المناطق 1002سبتمبر سنة  10مؤرخ في  ،قرار وزاري مشترك 59

 .العمرانية للبلديات
 .المصدر السابق،11-80توجيه الفلاحي رقم قانون المن  10و  21 تينالمادنظر ا60
 .المصدر السابق،10-20رقم  المحافظة عليهاحماية أراضي الدولة و  قانون  من 21و  82و  81 الموادنظر ا61
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على أن الأملاك نص  80-12القانون رقم من  82 ةمادالنه بتعديل قانون الأملاك الوطنية بموجب أإلا 

مـــات المخـــصـــصـــة لـــلـــمـــؤســـســات ، غــيــر قــابــلــة لــلــتــقــادم ولا لــلـــحـــجـــز مـــا عـــدا المـــســـاهـــالوطنية الخاصة
المـنـقــولــة والـعــقـاريــة الــتـابــعــة لها والـتـصـرف فـيـهـا  الـعـمـومـيـة الاقـتـصـاديـة أما بالنسبة لإدارة الأملاك والحـقـوق 

 .62النصوص التشريعية الأخرى  تـخـضع لأحـكـام هـذا الـقـانـون مع مـراعـاة أحـكام
للأملاك الـوطــنــيـة المـنـقــولــة والـعــقـاريــة الــتـابــعــة  إدارة الحـقـوق لة التصرف و أوهنا نجد أن المشرع أحال مس

بذلك احتفظت الدولة بملكية الرقبة خاصة مع مراعاة القواعد العامة والنصوص الأخرى و للنصوص ال الخــاصـة
متياز الممنوح لأعضاء المستثمرة في الشيوع وبحصص متساوية، التي لا يمكن الحجز عليها عكس حق الا

 كضمان للوفاء بالدين المثقل به حق الامتياز.  
المدة أن الامتيازات التي تتمتع بها الإدارة من خلال سلطة فسخ العقد بإرادتها المنفردة ولو قبل انقضاء  كما
ك أخطاء القوانين السابقة اتم استدر يت هذا الحق و مقارنة بخاصية تأق غير كاف اضمان من هذا الإجراء تجعل

 .يض المستثمر عن الإخلال بالتزامهمن خلال نصه على استمرارية المستثمرة رغم فسخ العقد مع وجوب التعو 
للبنك مباشرة إجراءات الحجز على الحق العيني المنصوص عليها في المادة  يجوزعلى ضوء ما تقدم 

 سديد الأقساط بالآجال المحددة. ق إ م في حالة عدم ت من900
موجب لإجراءات الشهر ن ق إ م و م 910 ةر قابل لأي طعن طبقا لنص الماديكون حكم رسو المزاد غيو 

بالمحافظة العقارية من طرف المحضر القضائي،ليقدم بعدها أمام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أجل 
 لراسي عليه المزاد.  طرف إدارة أملاك الدولة معا إمضاء دفتر الشروط وتحرير عقد الامتياز من

حيث ينقل للراسي عليه المزاد حق استغلال الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية المتصلة بها في حدود 
بنفس الواجبات والالتزامات المفروضة على المستثمر صاحب حق الامتياز  المدة المتبقية من عقد الامتياز،

 . 63ق ا ج م ا 912 الأصلي طبقا للمادة
لكن النقطة التي تثار في هذا المقام هي أن الإجراءات الواردة بقانون الإجراءات المدنية والإدارية لا تتلاءم 
في مجملها مع خصوصية وطبيعة حق الامتياز الفلاحي  في مجال البيوع عن طريق المزاد العلني من حيث 

حجز التنفيذي وإعداد دفتر الشروط من قبل المحضر القضائي، مباشرة إجراءات الحجز التحفظي ثم إجراءات ال
صفة الأشخاص المشاركين بالمزاد العلني وإن كانت تقتصر عن وكذا طريقة تقييم حق الامتياز الفلاحي، فضلا 

                                                           
 المصدر السابق. ،80-12رقم  الأملاك الوطنيةمن القانون  82المادة نظر ا62
قانون الإجراءات المدنية المتضمن ،2880فبراير سنة 20خ في مؤر ال 80- 80قانون رقم من ال900، 910، 912نظر المواد ا63

 .، المعدل والمتمم2880أفريل  20الصادر في  21ج ر عدد ،، والإدارية
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مشاركة غيرهم في المزاد وغيرها من الإجراءات التي يفترض أن يخصها المشرع  يمكنعلى الفلاحين أم 

 المدنية والإدارية.  ة في قانون الإجراءاتإجراءات خاصب
كما لم يشترط المشرع قيد رهن حق الامتياز الفلاحي بالمحافظة العقارية كما هو الحال في الرهن الرسمي 
على الرغم من الآثار القانونية الهامة التي يرتبها رهن حق الامتياز على الأراضي الفلاحية لأصل ارتباطها 

 .تثمرة الفلاحيةبعملية استغلال المس
ن أصحاب الامتياز للاستفادة من يغلب المستثمر أ حول مسألة إهمال الأرض من قبل  خرآ هنا إشكاليثار و 

 القرض بحجة حق الانسحاب المخول لهم.  
 المنازعات المتعلقة بهلب الثالث: إنهاء عقد الامتياز و المط

 ة عدم التجديد بانقضاء مدته أو بطلب صاحب الامتيازهي عقد الامتياز إما بالطرق العادية المتمثلة في حالتين
نتيجة إخلال صاحب الامتياز  المتمثلة في الفسخمحل دراستنا و  الطرق غير العاديةبكما يتم إنهاؤه 

تدخل الاستوجبت )عقد الامتياز الفلاحي )الفرع الثاني حول منازعات نه ثارتإلا أ) )الفرع الأول بالتزاماته
 كماسنتطرق إليها بإيجاز و  ))الفرع الثالث الدولةاء المستثمرة الفلاحية و اعات القائمة بين أعضالنز  ائي لحلالقض

 . يلي
 الفرع الأول: إنهاء عقد الامتياز

جملة من الحقوق لفائدة صاحب الامتياز مقابل القيام بالتزاماته تحت طائلة إسقاط حقه  80-18لقد أقر قانون 
 فسخ بالإرادة المنفردة للدولة.ال عن طريق القضاء أو عن طريق

 الفسخ:أولا
بعد بلغ للمستثمر يبموجب محضر  الفسخ يتم 80-18من القانون رقم  29إلى  21طبقا لنص المواد 

للمستفيد الحق في أجل شهرين من و  للأراضي الفلاحية عذار المبلغ من طرف الديوان الوطنيانقضاء أجل الإ
 .القضاء الإداري  مماتاريخ فسخ العقد الطعن في القرار أ

كما أقر الحق في التعويض عن الأضرار اللاحقة بصاحب الامتياز عند الاسترداد إذا كانت الأملاك 
كانت هاته الأخيرة في حالة سيئة لإخلال صاحب الامتياز  بوضعية جيدة أما إذا التي أنشأها السطحية

المديرية الولائية  تقدرهحقة بالمستثمرة الفلاحية  جبرا للأضرار اللا 10%بالتزاماته، يقتطع من التعويض نسبة 
للطعن أمام الجهة  يكون مبلغ التعويض قابلاو  لأملاك الدولة المختصة إقليميا على مستوى مصلحة التقييمات

هذا دون المساس و 64تثقل المستثمرة ضمن مبلغ التعويضالرهون التي وتدخل الامتيازات و  القضائية المختصة،
لضمان السير نتاج من جهة و جل حماية وسائل الإأالمستثمرة الفلاحية الجماعية من ستغلال في باستمرارية الا

                                                           
 المصدر السابق. ،80-18من القانون رقم  29إلى  21المواد نظر ا64
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عمليات الفسخ  بعضن أإلا ،الحسن لاستغلال العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية الخاصة من جهة أخرى 

 .عن نطاق المستثمر صاحب الامتياز كانت تتم وفق إجراءات تعسفية تخرج
 كالات فسخ عقد الامتياز الفلاحي  : إشثانيا

 هابرز أعدة إشكالات لتزامات المستثمر صاحب الامتياز نتيجة الإخلال باأثار إجراء فسخ عقد الامتياز لقد 
 :لييام

 :دفع الأتاوى  (5
 هي المبالغ المالية المحددة بموجب قوانين المالية المتعاقبةفي مادته الرابعة و  80-18لقانون نص عليها ا

بة سنويا مقابل حصول صاحب الامتياز على المنفعة وحق استغلال الأرض لا على الإنتاج أو الدخل الواجو 
 الملغى الذي لم يعتبر الأتاوى من بين الالتزامات المفروضة على المستفيدين. 10-09عكس قانون رقم 

متياز، المطالبة عقد الا استوجبت لتحريرالتي  ،0800وقد صدرت في هذا الصدد التعليمة الوزارية رقم 
 . 65بالتسديد المسبق لمؤخرات الأتاوى المترتبة عن حق الانتفاع الدائم

من  م تسديدها وفقا للكيفيات المحددةيتلفلاحية مدينة بهذه المستحقات، و لكن في نفس الوقت تبقى المستثمرة ا
د تقديم طلب كتابي هذا بعو  2880-80-08المؤرخة في  80011م طرف وزارة المالية بموجب التعليمة رق

مؤشر عليه من طرف الأمين العام الولائي لاتحاد الفلاحين كذا رئيس الغرفة الفلاحية، تتعهد بموجبه بتسديد 
 188.888ديونها في الأجل المحدد في جدول التسديد ما لم تكن المستثمرات مدانة بمبالغ تساوي أو تقل عن 

 .دج فيكون هنا التسديد فوريا
المتعلقة بتحصيل الأتاوى المستحقة بعنوان حق الامتياز على الأراضي  10808يمة رقم وبصدور التعل 

 2812عقود الامتياز بعد سنة الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، أصبح المستثمرون المتحصلون على 
خ العقد بعد إشعارين هذا إلى غاية التسوية النهائية تحت طائلة فسدفع إتاوتين سنويتين على الأقل و ن بيملزم

تخص الأتاوى المفروضة، الأراضي الفلاحية المستغلة، دون الأملاك السطحية المتصلة بها و  غير مثمرين
لكن في 66للمستفيدين بمقابل مالي 10-09م باعتبار أن الدولة  تنازلت عن هذه الأخيرة في إطار القانون رق

 ملاك من طرف الدولة مقابل تعويض عادل ومنصف. حالة انتهاء عقد الامتياز أو فسخه، تسترجع هذه الأ
للديوان الوطني  %0حيث منح نسبة  21و  28بموجب المواد  2818نون المالية التكميلي لسنة قا وحددها

للأراضي الفلاحية من مبلغ الإتاوة المحصلة فعليا مقابل حق الامتياز، غير أن ما يعيق ذلك هو عدم وجود 

                                                           
 ، المرجع السابق.80800التعليمة الوزارية رقم  65
المتعلقة بتحصيل الأتاوى المستحقة بعنوان حق الامتياز على الأراضي ، 2812ماي  10اريخ الصادرة بت، 10808التعليمة رقم 66

 الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
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غير المسقية في المناطق المناطق المسقية و  إلى تار شأماعدا النصوص التي لاحية تصنيف دقيق للأراضي الف

لم يرد أي نص قانوني يحدد تلك الإمكانيات وهذا  التيو ذات الإمكانيات التي أحال تنظيمها إلى نصوص أخرى 
 .67الاقتصادي بالغة خاصة من الجانب كون عملية تصنيف الأراضي لها أهميةعلى خزينة الدولة ما يؤثر سلبا 

 :إشكال تغير الوجهة الفلاحية للأراضي (2
   80-18من القانون  29 لمادةاالمخصصة لها منها  أكدت كل القوانين على ضرورة الحفاظ على الوجهة

الإنتاج  الطبيعة القانونية للأرض أم نوعيةما إن كانت تتعلق بغير أنها لمتفصل في مفهوم الوجهة الفلاحية، 
 .وبةالفلاحي ودرجة الخص

الفلاحية، حسب درجة خصوبتها بموجب  قيد إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحي قانون التوجيهأن في حين 
تم إلغاؤها أحيانا بقرارات ولائية إلى جانب مصالح  هإلا أن68من قانون التوجيه العقاري  01ادة منه والم 10المادة 

 .ما هو منصوص عليه في هاته الموادالأملاك الوطنية خلافا ل
 القانونية المتعلقة بعدم الاستغلال المباشر لإشكالاتا (0

الشخصي مباشر و ال على الاستغلال 021-18تنفيذي رقم مرسوم الالبالملحق  دفتر شروط من 80نصت المادة 
الملكية الخاصة هو عدم  إذا كان التعدي المقرر قانونا فيو ، 69حية سواء كانت فردية أو جماعيةللمستثمرة الفلا
إنما أشار إلى تجديد العقد الذي لم يفصل في ذلك و  دة موسمين، فإن المشرع وخلافا للنظام السابقالاستغلال لم

 .لة سقوط الحقئفي حدود سنة واحدة تحت طا

كما هذا من جهة  الدورات الحيوية للأرض وخصوبتها إدراج مادة مستقلة للحفاظ على من المفروضلذا كان 
 ة قاهرة تحول دون استغلاله للأرضلمسائل التقنية أو لقو اب د ترتبطالقانونية التي ق لم ينص على الأعذار

 .70يشترط هنا أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي هو السبب الوحيدو 
 جل المنفعة العموميةأنزع حق الامتياز من  (2

أو جزء  الأراضي، عندما تكون هذه يجوز تطبيق هذا الإجراء القانونية باستثناء حالات الإخلال بالالتزامات 
أن معظم  ما يعاب عليه هناو ة ذات منفعة عامة، مقابل تعويض عادل ومنصف أنجاز منشمنها مبرمجة لإ

                                                           
أوت  20صادر في ، 20عدد ج ر، 2818انون المالية التكميلي لسنة يتضمن ق ،2818أوت  21في مؤرخ 81-18أمر  67

2818. 
 .المصدر السابق ،20-90رقم  من قانون التوجيه العقاري  01منه والمادة  10المادة نظر ا68
 .المصدر السابق ،021-18المرسوم التنفيذي رقم بالملحق  دفتر الشروطمن  80المادة نظر ا69
م لعلو اة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق و ، أطروحة مقدموني للأراضي الفلاحية في الجزائر، النظام القانبورابة مريم70

 .082،ص 2821-2828، -تيزي وزو -السياسية، جامعة مولود معمري 
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نجاز السكنات العمومية إلى جانب إنجاز الطريق السيار فضلا عن إاريع غيرت الوجهة الفلاحية منها المش

 إتلاف أغراس ساهمت في الإنتاج الوطني أهمها أشجار الزيتون.
 : المنازعات المتعلقة بالامتياز الفلاحي الثاني الفرع

عملية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق عقد الامتياز تثير  من الطبيعي أن
المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك  80-18بعض المنازعات، وفق القانون 

، حيث نجدهما قد أحالا بعض المنازعات إلى نفاآالمذكور  021-18للدولة وكذا المرسوم التنفيذي رقم الخاصة 
المنازعات التي يمكن أن تحدث بين أصحاب الامتياز فيما بينهم أو مع الغير،  منهاالمختص  القضاء العادي

الإخلال بالالتزامات  موما حولالتي قد تثور عو  جإق 011حيث ينظر فيها قضاة القسم العقاري طبقا للمادة 
بين  النزاعات غير التعاقدية القائمةكذا ))أولا القانونية أو الاتفاقية القائمة ما بين أعضاء المستثمرة الفلاحية

الدولة و  النزاعات القائمة ما بين أعضاء المستثمرة الفلاحيةفضلا عن )االغير)ثانيأعضاء المستثمرة الفلاحية و 
 : يلي كما التي سنتطرق إلى أهمهاو )لثا )ثاء الإداري لقضاايختص بها  التي
 الاتفاقيةالإخلال بالالتزامات القانونية و : النزاعات الناشئة عن أولا
يختص القسم العقاري بالنظر في كل المنازعات الناشئة بين المستغلين إذا تعلق الأمر بالأراضي الفلاحية    

ين عن حد المستفيدأنكل  إذاعليه ،  و 71ق ا ج م ا 010طبقا للمادة  اوطنية وشغلها واستغلالهالتابعة للأملاك ال
أو فسخ العقد، كما يمكن للغير بصفته  لتنفيذ الالتزامات التعاقديةضده ، ترفع دعوى تنفيذ التزاماته التعاقدية

 المتعلقةو اه تنشأ هاته المنازعات في أكثر الحالات المبينة أدنو ، ع دعوى على المستثمرة لنفس الغرضرف امدعي
كذا تلك المتعلقة بتسوية تركة أحد أعضاء المستثمرة  )1بتصرفات المستفيد صاحب الامتياز بحد ذاته )

 .)2الفلاحية)
 لمستفيد صاحب الامتيازبا النزاعات المتعلقة (5

ه نتيجة إخلال يتسبب فيها المستفيد صاحب الامتيازالفلاحية داخلية بين أعضاء المستثمرة قد تنشأ نزاعات 
 : يلي لعل أهمها ماو بالتزاماته التعاقدية 

 إدارة المستثمرة الفلاحية. حية الواحدة حول تقسيم الأرباح و النزاعات الداخلية بين أعضاء المستثمرة الفلا 
 ثمن بيع العتاد ما يؤدي إلى تقسيم  نزاعات حول قيمة عنها منرتب تما يو  ،بيع عتاد المستثمرة الفلاحية

 المستثمرة الفلاحية.
 تخصيص مباني المستثمرة الفلاحية لأعمال خارجة عن النشاط الفلاحي. 

                                                           
 .المصدر السابق ،80 – 80رقم  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 010المادة  نظرا71
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 دفترمن  80نصت المادة  حيث في أعمال المستثمرة الفلاحية عدم المشاركة الشخصية والمباشرة 

على وجوب استغلال الأراضي  أعلاه إليهاار شالم 021-18المرسوم التنفيذي رقم ب قالشروط الملح
أصحاب الامتياز   الفلاحينصفة مباشرة وشخصية من قبل المستثمرين ب الفلاحية محل حق الامتياز،

وكذا المرسوم التنفيذي رقم  80-18وما دون ذلك يعد إخلالا بالالتزامات المنصوص عليها في القانون 
 للدولة الممثلة فيمنفردة الرادة الإفسخ عقد الامتياز بل ةوجبالمدفتر الشروط الملحق به، و 18-021

المستثمر صاحب الامتياز لا يستطيع منح حق انتفاع على  أن باعتبارك الوطنية مديرية الأملا
 .الأراضي

ؤدي أيضا يفي أعمال المستثمرة الفلاحية من قبل بعض الأعضاء  والمباشرة عدم المشاركة الشخصيةكما أن 
كان  ثمر سواءالمست72التوجيه الفلاحي من قانون  28ألزمت المادة  قدو  ،الشركاءإلى نشوب النزاعات بين 

هذه التصرفات تضعف من  باعتبار أن ستغلال الفعلي للأراضي الفلاحيةشخصا طبيعيا أو معنويا بالا
 نقاص من موارد المجموعة الوطنية. الإالإنتاجية مما يؤدي إلى انتهاك و قدرتها خصوبتها و 

 المستثمرةضاء حد أعأفلاحية والأملاك السطحية من طرف التعرض المادي في استغلال الأراضي ال 
بالأملاك السطحية دون باقي أعضاء المستثمرة  ستغلال جزء معين أو يستغل انتفاعهالفلاحية كانفراده با

اه أو عتاد المستثمرة الفلاحية، كالاستيلاء على ثماره الطبيعية والمدنية أو بمنع عضو من استخدام آبار المي
ضد العضو المعترض ضده مع مراعاة أحكام المواد من للمتضرر رفع دعوى منع التعرض المادي الفلاحية و 

 .73ق ا م ا 021إلى  022
 على أكدت كل القوانين المتعلقة بالعقار الفلاحي ضرورة الحفاظ حيث  تغير الوجهة الفلاحية للأراضي 

هو ما أكدته و  الوجهة المخصصة لها من موضوعها وطبيعتها، غير أنها لم تفصل في مفهوم الوجهة الفلاحية
 بأنها إخلال 80-18من القانون  20المادة  اعتبرتهاكما  11-80رقم من قانون التوجيه الفلاحي  22المادة 

الحبس من عقوبات تتراوح بين  11-80القانون رقم من  09أقرت المادة و الامتياز  المستثمر صاحب بالتزامات
 في يريغتكل لدج(  088888ر )دينا ألفخمسمائة مالية تصل إلى ( سنوات وبغرامة 80( سنة الى )81)

وفقا  الشخص المعنوي مسؤولا جزئيا يكون و ذات وجهة فلاحية  مصنفة فلاحية أواللأرض لالطابع الفلاحي 
 74.القانون  هذا من 00للمادة 

 

                                                           
 .المصدر السابق ،11-80رقم التوجيه الفلاحي  من قانون  28المادة نظر ا72
 .المصدر السابق ،80 – 80رقم  مدنية والإداريةقانون الإجراءات المن  021إلى  022المواد من نظر ا73
 .المصدر السابق ،11-80رقم  التوجيه الفلاحي من قانون  00 و 09 و 22 وادالمنظر ا74
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 النزاعات الناشئة عن تسوية تركة أحد أعضاء المستثمرة الفلاحية (0

حق الامتياز نذكر  إطارفي ءات تسوية التركة إجراحد أعضاء المستثمرة نزاعات بخصوص أترتب عن وفاة ي
 : أهمها
 نسحاب بعض الأعضاء منها إما بالتنازل عن حقهم ايد القروض السابقة مما يؤدي إلى العجز عن تسد 

هنا يقوم البنك بالحجز على حق الامتياز في شق الانتفاع طبقا عادة الحصة إلى الجهة المالكة، و للغير، أو بإ
 .وهذا يؤثر على مردودية المستثمرة75إ ممن ق  900للمادة 
  على تعيين ممثلهم للتكفل بكل أعباء المورث وحقوقه في المستثمرة الفلاحية تفاقالاعدم. 
 عدم التنازل في المدة المحددة سواء كان بمقابل أو مجانا لأحد الورثة أو الغير. 
 غالب الأحيان العمل في مجال  رفض الورثة الحلول محل مورثهم في المستثمرة الفلاحية لرفضهم في 

إذا كانت مساحة المستثمرة صغيرة بالمقارنة مع ، حد الورثةأطرق تدليسية لإقصاء حقوق استعمالهم أو الفلاحة 
لات تتأثر حصة المتوفى هنا لا يجوز تجزئة المستثمرة إلى الحد الذي تفقد فيه قيمتها وفي كل الحاثة و عدد الور 

 .عدم خدمتهابضياعها و 
ثبات تخلي الورثة عن حقهم لإدعوى قضائية برفع ي كل الحالات يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية فو 

 لتباشر إجراءات إسقاط الحق منهم طبقا للإجراءات المعمول بها في هذا الشأن. 
  10-51في ظل القانون  غير التعاقديةمنازعات الناتجة عن الأفعال ال: ثانيا

على الحقوق المقررة قانونا لفائدة  ن أفعال الغير أو عن المستفيد صاحب الامتيازعاعتداءات نتج تقد 
تصيب كل منهما فتقوم  اأضرار  تسبب بذلكقد المستفيدين من أصحاب الامتياز داخل المستثمرة الفلاحية 

لحقه من في التعويض حسب ما  ، فينشأ حق76من القانون المدني 122المسؤولية التقصيرية طبقا لنص المادة 
من تاريخ وقوع الضرر،فيرفع المتضرر دعوى للمطالبة بالتعويض جبرا عن ربح و خسارة وما فاته من كسب 

 الأضرار التي لحقته.
فلاحية المستثمرة الإذا كانت  منفردا دون موافقة باقي الشركاء القضائية كل مستفيد رفع الدعوى هنا يجوز لو 

 حافظة عليه. لحماية المال الشائع والمهذا و جماعية 
 : النزاعات القا مة ما  ين أعضاء المستثمرة الفلاحية والدولةاثالث

يترتب عن عقد الامتياز الفلاحي نزاعات خاصة بين الإدارة، والمستفيد حيث نصت في هذا الشأن المادة     
 ل تفصو  في المنازعات الإدارية لإدارية هي صاحبة الولاية العامةعلى أن المحاكم اق إ ج  08

                                                           
 . المصدر السابق ،80 – 80رقم  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 900المادة نظر ا75
 .ابقصدر الس، الم00-90رقم  المدني قانون منال 122نظر المادة ا76
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في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في القضايا التي تكون الدولة أو الجماعات المحلية أو إحدى المؤسسات 

الإخلال بالالتزامات الواردة في دفتر ا الإطار سنركز على في هذو العمومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها 
 .الشروط

ة ما  ين أعضاء المستثمرة الفلاحية : الاختصاص القضا ي في النزاعات القا مالفرع الثالث
 الدولة          و 

من ق إ م في المنازعات التي  088لقد اعتمد المشرع الجزائري على المعيار العضوي استنادا لنص المادة 
لأملاك الوطنية امدير ام القضاء وزير المالية ممثلا بيمثل الدولة أمو مدعية أو مدعى عليها الدولة تكون فيها 

 . ة في الولاية على المستوى المحليلو دمستوى المركزي، أو مدير الأملاك العلى ال
إلى جانب بعض النصوص  إممن ق إج  082المادة أهمها ما جاءت بهو نه أورد استثناءات أإلا 
الدعاوى المتعلقة بمخالفة إجراءات حق تتمثل في حية والأملاك الوطنية و كقانون المستثمرات الفلا77الخاصة
للأملاك الخاصة للدولة بأراضي  الاستيلاء على التركات الشاغرة كذا مقايضة أراضي فلاحية تابعة الشفعة،

 تابعة للخواص.
بموجب المرسوم التنفيذي            أضاف المشرع ،80-18بغض النظر عن الالتزامات الواردة في القانون 

يترتب عنها مسؤولية  مر صاحب الامتياز،تقع على عاتق المستث جملة من الالتزامات والأعباء 021-18رقم 
 .يلي ماينوجزها فو فاعل البات تختلف باختلاف طبيعة الفعل و جراء الإخلال بها إلى جانب عقو 

 التصريح الكاذب وعدم التصريح باتفاقات الشراكة: أولا
ئم إلى امتياز نتفاع الدالال ، على الوثائق محل تحويل حق021-18من المرسوم التنفيذي رقم  80نصت المادة 

من نفس  89و  81اللجنة الولائية المنوه عنها في المادتين ها تثبته تزوير في كلصحتها و تصريح مخالف ل وكل
متابعات جزائية ليعرض المنسوب إليه هذه الوقائع فيها كل تزوير عدم التصريح باتفاقات الشراكة و  أو المرسوم

 .78التأجير من الباطنمقررة في حالة إلى جانب العقوبات اليحددها قانون العقوبات 
 يجاريةعدم تسديد الإتاوة الإ: ثانيا

حيث ة أملاك الدولة المختصة إقليميا صندوق مفتشيلتدفع  تقدرها قوانين المالية، منح حق الامتياز مقابل إتاوةي
 122-12يذيثم صدر المرسوم التنف ،2818التكميلي لسنة  قانون المالية من 21حددت أول مرة بموجب المادة 

دج كحد أقصى سنويا  0888إلى ليحدد تصنيف الأراضي الفلاحية ليطبق عليها الإتاوة الإيجارية التي تصل 

                                                           
 .المصدر السابق ،80 – 80رقم  الإجراءات المدنية والإدارية من قانون  082و  088و  80المواد نظر ا77
 .المصدر السابق،021-18من المرسوم التنفيذي رقم  89و  81و  80 وادالم نظرا78
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يدفعها صاحب الامتياز مقابل الانتفاع بالأرض تحت طائلة الفسخ 79التي تختلف باختلاف طبيعة الأرضو 

 رين.عذارين غير مثمإ الإداري إذا لم تدفع خلال سنتين متتالين، وبعد 
 المخصصة لها تلكغير استعمال مباني الأراضي الفلاحية لأغراض أخرى  :ثالثا

استعمال مباني الأراضي ز اجو على عدم 021-18من المرسوم التنفيذي رقم  80ي فقرتها ف80نصت المادة 
مدى و الجزائية حق الامتياز إلى جانب المتابعات الفلاحية لغير الأغراض المخصصة لها تحت طائلة إسقاط 

 .80توفر عنصر العلم لديه
 التهيئةمنازعات رخصة البناء و : رابعا

القيود  في حدود هذاو  ترخيص مسبق من الديوان الوطني عد حصوله علىبللمستثمر الحق في البناء أو التهيئة 
سواء كان شخصا  من القرار لمتضررل أو للوالي يجوزلا إو المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية السارية، 

 طبيعيا أو معنويا، رفع دعوى إلغاء رخصة البناء باسم الدولة. 
 دون احترام الإجراءات ذات المردود العالي أو الجيد الخصبة والخصبة جدا الأراضيالبناء في كما أن 

لقانون  اتعرض المستثمر المنسوب إليه هذه الوقائع والتصرفات إلى متابعات جزائية طبقالمنصوص عليها أعلاه 
 .اتالعقوب
ية ما أثاره زحف الاسمنت على الأراضي الزراع حية إلى جانب التعديات الماسة بالوجهة الفلاعليه نقول أنه و 

المحافظة عليها من لحماية أراضي الدولة و  10-20رقم قانون الالمشرع  بتدخل ،الخصبة نتيجة التزايد السكاني
  82و  81هذا ما أقرته المواد بطريقة غير شرعية و يها علالمنشآت المقامة يات الاستيلاء كذا من البنايات و عمل

غرامات مالية تصل بسنة سجنا و  10منه إلى  21المادة شدد العقوبات أين وصلت طبقا لنص نه و م
إلا أنه لم ما فعل  حسناو  81ج إذا ارتكبت أفعال التعدي من كل مسير أو موظف عموميد 1088.888 إلى

 . لقاضي الجنائي مقيد بالنص الحرفيبار أن اباعت يحدد طبيعة كل فعل على حده
دة يمكننا القول أنه رغم الجهود الكبيرة التي بذلها المشرع إلا أن الواقع المعاش أثبت ععلى ضوء ما تقدم 

أهمها تلك الدائرة بين أعضاء المستثمرة الفلاحية، أو بينهم وبين الغير، أو  ولعل منازعات في ظل هذا القانون 
 من خلالها يتأرجح الاختصاص بالنظر فيها ما بين القضاء العادي والإداري بارها مالكة لحق الرقبة و لة باعتالدو 

                                                           
عليها كأساس  يعتمديحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية التي ، 2812مارس  10مؤرخ في 12-124تنفيذي رقم مرسوم 79

 في صادرة، 19 ج ر عدد، ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةلحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحي
 .2812مارس  2
 المصدر السابق. ،021-18من المرسوم التنفيذي رقم  80/80المادة نظر ا80
 .المصدر السابق، 10-20راضي الدولة والمحافظة عليها رقم من قانون حماية أ 21و  82و  81المواد نظر ا81
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إطار المستمرة الفلاحية ينعقد الاختصاص بالنظر في منازعات المستثمرين بمناسبة الاستغلال في  حيث

 طبيعة النزاع.حسب أطراف و  فردية إلى القضاء الإداري كأصل والقضاء العادي كاستثناء، وهذاأو ال الجماعية
 خاتمة 

لقد حاولنا من خلال هاته الدراسة الوقوف على أهم الجهود التي اعتمدها المشرع الجزائري لتسيير القطاع 
كذا أهم  تعزيز حمايته بغرض 80-18طريق الامتياز في ظل قانون الفلاحي التابع لأملاك الدولة عن 

 .لخصها كالتالينعترت تسيير هذا القطاع و ة التي ا الإجرائيالقانونية و  الإشكالات
من خلال توحيد نمط استغلاله العقار الفلاحي  النظر في السياسة المتبعة لتنظيمإلى إعادة  سعى المشرع-

 .11-80انطلاقا من قانون رقم عن طريق الامتياز 
ضي الفلاحية التابعة لأراعلى الرقبة لعمل هذا القانون على إعادة الاعتبار للدولة، باعتبارها مالكة -

 ;يهالأملاكها الخاصة لتفرض رقابتها عل
الحق في الاستفادة بموجب ب تحويل حق الانتفاع إلى حق امتيازفي إطار عملية  80-18قانون  اعترف -

نص على إسقاطه بموجب قرار ولائي لعدم احترام كما عقود غير مشهرة أو قرارات ولائية أو عقود عرفية 
 . حق الانتفاع الدائم بموجب عقود رسمية مشهرة بقوة ثبوتيةبرغم تمتع المستفيد  إجراءات التحويل

، في بعض الحالاتتعسف في استعمال السلطة قد يفتح المجال للهذا عقد بالإرادة المنفردة للإدارة و قر فسخ الأ-
نقرار الفسخ أولو  سبةالف مبدأ احترام الحقوق المكتيخأنه خاصة و  ضمانات المستثمرين الفلاحينمن ل لقكما ي

 ; شهرين من تبليغه قابل للطعن أمام القضاء، خلال
إلا أنه حدد مدة  10-09قرها قانون أصائص التنازل والنقل إلى ورثته والحجز التي احتفظ المشرع بخ-

 ; القصوى للتجديد ةنه لم يحدد المدأبعدما كان يمنحه بشكل مؤبد إلا  سنة قابلة للتجديد 28الانتفاع بـ

للديوان الوطني نفس المستثمرة كأصل، و لحصر التنازل عن حق الامتياز في يد الأعضاء الآخرين -
منه كما يكون مجانا لذوي حــقــوقه في حدود اـلمـدة 10المادة للأراضي الفلاحية كاستثناء طبقا لمقتضيات 

منه دون  12اهما طبقا لمقتضيات المادة حالة ثبوت حالتي الـعـجز وبلوغ سن التقاعد أو ثبوت إحده المـتـبـقـيـة من
 ; أن يحدد حالات العجز الواجبة للتنازل مجانا

المتعلقة بالمساحة ، إلا أن النصوص الخروج من الشيوع وإنشاء مستثمرة فلاحية فردية لصاحب حق الامتياز-
تسديد  للتهرب منرة أحيانا ثغعتبر ا جاءت متناقضة مع مبدأ التجميع، فضلا عن حق الانسحاب الذي المرجعية 

 ;  القروض
ها من أحكامالمستمدة قانون الاستثمار،إلا أنه خالف قواعد  الإيجار لتفاديشراكة العقد  رعشالم أقر -

مع ذلك يستلزم إيجاد استثناءات أو و القطاع  هذا ، خشية منه على (O.M.C) المنظمة العالمية للتجارة
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صيانة قة التي لا تخدم مصلحة الدولة أو شكل من المنازعات اللاحالمصادقة على تلك البنود بتحفظ لتفادي أي 

 العقار الفلاحي باعتباره عصب الاقتصاد الوطني.
في تسيير الأراضي الفلاحية التابعة للدولة عن طريق الامتياز في  على ضوء ما تقدم وبعد التعمق والبحث

ى اهتمام المشرع وحرصه على تعزيز الحماية جلياً مدلنا يتضح المتعلقة به شكالات والإ 80-18ظل قانون 
ت على المعتدين الذي شدد العقوبا 10-20رقم اللازمة للعقار الفلاحي التابع لأملاك الدولة بإصداره قانون 

 الأهداف المرجوة بعض النقائص حالت دون تحقيقهاته الجهود وردت نه بالرغم من إلا أ، على أراضي الدولة
 :التاليعلى النحو  لى اقتراح بعض التوصياتوقد خلصت هذه الدراسة إ

 :القانونية التدا ير
سهلت الإخلال  الأراضي الفلاحية استغلالا أمثل ن التسهيلات التي منحها هذا القانون لضمان استغلالإ

 .لذا يستوجب ستثمر صاحب الامتيازبالتزامات الم
الدولة  صداره قانون حماية أراضيبإ وحسنا ما فعل المشرع الصرامة في تنفيذ أحكام هذا القانون  (5

لذا يستوجب إعادة النظر  ،صور التعدي الواقعة على أراضي الدولة خاصةنه لم يحدد كل أشكال و أإلا 
أن لم تلم بكافة الاعتداءات خاصة و  في القوانين الخاصة بتجريم الاعتداء على العقار الفلاحي التي

 .جريمالقاضي الجنائي مقيد بالنص الحرفي لقانون الت
خصوصيات هذا القطاع من جهة و رض الواقع تتوافق أياسة تشريعية قابلة للتجسيد على إيجاد س (0

الاستثمار الفلاحي من جهة أخرى مع تصحيح الأخطاء السابقة كون البعض منها كانت نظرية أكثر و 
 مما هي عملية. 

 . خرى الأقوانين التنفيذها لتفادي التناقص مع التريث في إصدار القوانين و    (0
 حل النزاعات العقارية العالقة قبل إصدار أي قانون كون السابقة منها تسببت في تعطيل  (2

 .خسائر كبيرة تتكبدمساحات هامة و 
عرضها على لمبادرة بإيجاد حلول قانونية و ا فيالقائمين على تسيير القطاع إشراك الفلاحين و  (1

 .ةالجهات المختص
 80-18لة توريث عقد الامتياز الذي يخالف قانون أل النصوص القانونية المتعلقة بمستعدي (3

يساهم في تجزئة المستثمرات الفلاحية فضلا عن كثرة اعتباره يفرض الممارسة الشخصية والمباشرة كما ب
لذا يجب إعادة النظر إلى الحد الذي يفقدها قيمتها الاقتصادية النزاعات القضائية التي أدت إلى تقسيمها 

 عنه لأحدهم بمقابل.فيه من خلال التنازل 
 ضبط الأحكام المتعلقة بالحجز على حق الامتياز نظرا لخصوصيته.  (7
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 : ير الإجرا يةالتدا

تخليص العقار الفلاحي من كل العراقيل كذا البيروقراطية التي شهدها القطاع منذ الحقبة  (5
ر إثبات عدم رير محاضتحت الرقابة وتشديدها من خلال المعاينة و تفعيل آليالك بذالاستعمارية و 

 اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. الاستغلال و 
ة التابعة للأملاك الحرص على فرض عقوبات صارمة في مجال استغلال الأراضي الفلاحي (0

 حماية هذا القطاع.  لعلى القائمين بتسييره نتيجة الإخلال بالمهام المنوطين بها كذا  الخاصة للدولة
لمستثمرين أصحاب الامتياز المخلين بالتزاماتهم القانونية إجراءات ردعية صارمة ضد ا اتخاذ (0

 الفلاحي. هالحماية طابع
 تحيين النصوص التنظيمية بصفة دورية.مراجعة و  (2

 :التقنيةالتدا ير التنظيمية و 
استغلال الأراضي تتعلق بتسيير و معاهد التكوين المهني خلق تخصصات علمية بالجامعات و  (5

 الفلاحية.
التابعة ت المعنية لضبط الإجراءات القانونية لتسيير الأراضي الفلاحية التنسيق مع الهيئا (0

بين بين الهيئات فيما بينها من جهة و تواصل تقنية للأملاك الخاصة للدولة وهذا باستعمال وسائل 
 المستثمرات الفلاحية من جهة أخرى.

راضي من جهة ل الأمثل لهذه الأضبط مساحات المستثمرات الفردية بدقة لتحقيق الاستغلا (0
 .فادي منازعات الحدود من جهة أخرى لتو 

تجميع النصوص القانونية كذا المناشير والتعليمات المتعلقة بالعقار الفلاحي التابع الإلمام و  (2
 . ا وتحليلها بسهولةصعوبة مراجعتهولة في كتاب واحد نظرا لتشتتها و لأملاك الد

ل إلى جانب العمليات التحسيسية ثتحفيزهم لضمان الاستغلال الأمتشجيع المستثمرين و  (1
 الاتصال.عوية عبر تقنيات وسائل الإعلام و التو و 

المنازعات التي شهدها ة تسليط الضوء على أهم الإشكالات و لقد حاولنا من خلال هاته الدراسة المتواضع 
ر القطاع الفلاحي تسييط لاستغلال و نممركزين بذلك على حق الامتياز ك العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية

 .80-18في ظل قانون 
ي كذا أهم الاقتصادخاصة في شقه تدقيق الو مع ذلك لازال الموضوع يتطلب نوعا ما من التفصيل و 

 الأطروحة.في التي سنحاول الإشارة إليها لاحقا التعديلات الماسة به و 
 


